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بنــاءً علــى المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع 
»زواج الطفــات«. وفــي هــذا الصــدد، شــكل مكتــب المجلــس مجموعــة عمــل لإعــداد رأي 

حــول الموضــوع.

وخــال دورتهــا العاديــة المائــة، المنعقــدة بتاريــخ 18 يوليــوز 2019، صادقــت الجمعيــة 
ــذي يحمــل  ــرأي ال ــى ال ــي بالإجمــاع عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ العامــة للمجل

ــات بالمغــرب؟«. ــج الطّفْ ــتمرار تزوي ــوان »مــا العمــل أمــامَ اسْ عن
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لماذا أصبحت الدولة مُلزَمَة بالقضاء على تزويج الطفلات؟

تعــرّف اللجنــة المعنيّــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل الــزّواجَ المُبَكّــرَ كمــا يلــي: »زواجٌ 
يكــون فيــه أحــد الزوجيــن علــى الأقــلّ دون ســنّ الثّامنــة عشــرة«.

ــن التوصيفــات التــي تحمــل نفــس المعنــى مــن  ــال وزواجُ القاصــر، مــن بي ــرُ وزواجُ الأطف ــزّواجُ المبك ــر ال ويعُتب
الزاويــة المعياريــة فــي رصــد هــذه الظاهــرة، بمــا أنّ الطفــل هــو كلّ شــخص دون ســنّ الثامنــة عشْــرة1، أي ســنّ 

الرّشــد المحــدد فــي 18 ســنة شمســية كاملــة2.

كمــا أنّ الــزواجَ القســري هــو كلّ زَواج أبُــرم ضــدّ إرادة أحــد الطرفيـْـن أو كليهمــا. ومثــلُ هــذه الزّيجــات تتعــارض 
مــع الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي تنــص المــادّة 16 منــه علــى أنّــه » للرجــل والمــرأة، متــى أدركا ســنَّ 
ــد الــزواجُ  يــن. ]...[لا يعُقَ ــرْق أو الجنســية أو الدِّ ــزوُّج وتأســيس أســرة، دون أيِّ قيــد بســبب العِ ــوغ، حــقُّ الت البل
إلاَّ برضــا الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاءً كامــاً لا إكــراهَ فيــه«. وبالتالــي فــإنّ الــزّواج المُبكّــر للقاصريــن هــو 
بِمَثابَــة زواجٍ قسْــري لأنّ أحــد الزّوجيْــن، وهــو الطّفــل فــي هــذه الحالــة، يكــونُ عاجِــزًا علــى التّعْبيــرِ، عــن درايــة، 
ــة انتهــاكٍ  ــر بمثابَ ــزّواجَ المُبَكِّ ــزّواج. وتعتبــر الأمــم المتّحــدة ال ــى ال ــة والحــرّة عل ــة والكامل ــه الواعي عــنْ موافقت

لحقــوق الإنســان.

ومــع ذلــك، ينبغــي أنْ يؤخــذ فــي الاعتبــار أنّ الوعــي الحقوقــي بهــذه الظاهــرة هــو ثمــرة للتطــوّر الّــذي عرفتْــه 
البشــريّة بجميــع مكوّناتهــا نحــو مزيــدٍ مــن العدالــة والســلم والحريــات والحقــوق الفرديــة، التــي ســتتكللّ، فــي 
ســنة 1948، بالانخــراط الواســع للــدول فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. وبالتالــي، فــإنّ هــذا الإعــان، 
الــذي يكْتســي صبغْــة عالميّــة، ســيعبّر عــن حساســية إضافيــة للوضــع الإنســانيّ مــن خــال تكريــس مبــدأ 

ــنَ الرجــال والنســاء. المســاواة، ســيّما بيْ

تقــول المــادّة الأولــى مــن هــذا الإعــان: » يولــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق. وهــم 
قــد وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــاً بــروح الإخــاء«.

وفــي هــذا الإطــار، ســتصْدُر فــي مــا بعــد الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، والتــي ســتقترح بدورهــا رؤيــة أخــرى 
مفادُهــا أنَّ الطفــل هــو كُلّ إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســنّ الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون 
المنطبــق عليــه. وهكــذا، فــإنّ زواج الفتيــات، الــذي يعتبــر عاديًــا وشــرعيًا فــي إطــار تنظيــم اجتماعــيّ، قائــمٍ علــى 
الامُســاواة وعلــى انعــدام احتــرام حقــوق الطفــل، يصبــح تبعًــا لهــذه المُقاربــة المبنيّــة علــى الحــقّ، زواجًــا قسْــريًّا 

وإســاءة واســتغالا جنســياً للقاصريــن وتمييــزًا، أيْ يغْــدو باختصــارٍ عمــاً مُدانــاً أخاقيــاً وقانونيّــا.

ويســمح هــذا الســياق، علــى اقتضابــه، بفهــم أنّ هــذا التحــوّل فــي النظــرة إلــى زواج الفتيــات القاصــرات، فــي 
ضــوء هــذه المقاربــة الجديــدة، يمكنــه أنْ يصطــدم بســوء الفهــم وببعــض أشــكال المُقاومــة، لأنَّ تغييــر المعاييــر 

يكــونُ فــي الغالــب مصــدرَ قلــق ومخــاوِفَ فرديــة وجماعيــة، كمــا يكــونُ مصــدرَ توتــر إيديولوجــيّ.

1 - المادّة الأولى من اتفاقية حقوق الطّفل: » لأغْراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك 
بموجب القانون المنطبق عليه«.

2 - المادة 209 من مدونة الأسرة.
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واقعُ الحال في المغرب

ــة  ــاء دول ــة، لكــنْ بعــزْمٍ وثبــات، فــي السّــيرْ علــى درب الديمقراطيــة وبن ــة تدريجيّ لقــد انخــرط المغــربُ، بكيفيّ
ــات. وقــد تجسّــد هــذا الانخــراط  ــن والمواطن ــف تطلعــات المواطني ــون، قصْــد الاســتجابةَِ لمختل الحــقّ والقان
فــي الدســتور علــى وجْــه الخصــوص، فــي تكريــسِ بادنــا لمبــدأ المُســاواة بيــن الجنسَــينْ، والاعتــراف بحقــوق 

الطفــل، وســموّ القانــون الدولــي، فــي صيغــة الاتفاقيــات المصــادق عليهــا، علــى التشــريعات الوطنيــة.

ــراث. وخافــاً لهــذه  ــة الأحــوال الشــخصيّة والمي ــة للأســرة ســنة 2004 لتحــلّ محــلّ مدوّن وجــاءَ اعتمــادُ مدوّن
ــم  ــي ســوف يت ــرٍ. وبالتال ــم تصْــدُر بموجــب ظهي ــة داخــلَ البرلمــان ول ــى المدوّن ــتُ عل ــمَّ التّصوي ــرَة، فقــدْ تَ الأخي
إدمــاج مجــال المدونــة ضمــن مجــالات القانــون الوضْعــيّ الــذي ينــدرج فــي إطــار اختصاصــات مؤسســات الدولــة 
الحديثــة، وســيكون لهــذه المقاربــة تأثيــر إيجابــي، خــال الســنوات المُواليــة لدخولها حيّــزَ التّنفيذ، علــى العقليّاتِ 

فــي مجــال المســاواة بيــن المــرأة والرجــل3. 

وينبْغــي التّذكيــر بــأنّ مدوّنــة الأســرة هــي ثمْــرة إجْمــاع واســع حــول الحقــوق المســتوحاة مــن الشــريعة الإســامية 
والقانــون الوضْعــيّ، للبحــث عــنْ تحقيــق تقــارُب بيـْـن المصالــح المشــروعة، لكن المختلفَِ بشــأنها، بــلْ والمتباينة، 
للطفــل والأســرة. وســتمكّن المدونــة، ســيّما بفضــل المُقارَبــة التشــارُكيّة المُعتمَــدة فــي إعدادهــا، والمضمــون 
ــر داخــلَ المُجتمــع المغربــي حــول مســألة  الأخاقــي الــذي يميّزهــا، مــن التّخفيــف مــن حــدّة التقاطــب والتوت
القيــم التقليديــة. وقــد مثّلــت المدوّنــةُ خطــوةً هامّــةً للغايــة فــي وقْتهــا بخصــوص وضعيّــة المــرأة والطفــل، علــى 
الرّغــم مِــنْ بعــض أحــكام هــذه المُدوّنــة التــي تبــدو بحاجــة إلــى مراجعــة فــي ضــوء أحــكام الدســتور. وبالفعــل، 
ــن طــرف  ــي أنْ يرُاعــى م ــدأ ينبْغ ــل باعتبارهــا مب ــى، مصلحــة الطف ــرّة الأول ــة الأســرة، للم ــدّدت مدوّن ــد حَ فق
ــة  ــدة داخــل المؤسســة الاجتماعي ــة جدي ــوّأت المــرأة بالخصــوص مكان ــا ب ــرار، كم ــد اتّخاذهــم الق القُضــاة عن
للــزواج باعتبــاره توافُقــا متبــادَلا: »الــزواج الــذي تــم تحديــده كميثــاقِ تــراضٍ وترابـُـط شــرعيّ بيْــن رجــل وامــرأة 

علــى وجْــه الــدّوام، غايتــه الإحْصــان والعفــاف وإنشــاء أســرة مســتقرّة، برعايــة الزوجيْــن،...«4

ــخط الجماعــي النّاجميـْـن عــن انتحــار فتــاة قاصر ســنة 2012  وينبْغــي التّذكيــر، فــي هــذا الســياق، بالضّجّــة والسُّ
ــت هــذا السّــخط نقاشــات حــادّة  ــدْ أعقب ــا. وق ــزّواج بمغتصبه ــى ال ــا لاغتصــاب وإجبارهــا عل بســبب تعرّضه
أفْضَــتْ إلــى مُصادقــة البرلمــان المغربــي ســنة 2014 علــى إلغْــاءِ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 475 مــن القانــون 
الجنائــيّ، التــي كانــت تمكّــن مرتكــب جريمــة الاغتصــاب فــي حــقّ القاصــر مــن الإفــاتِ مــن العُقوبــة فــي حالــة 
الــزواج بضّحيّتــه، وهــو أمــر ممكــن بموجــب المــادة 20 مــنْ مدوّنــة الأســرة. ويعكــس هــذا الحــدَثُ مــدى تطــوّر 
العقليّــات، كمــا يعكــس حساســية أكبــر عبّــر عنهْــا المغاربــة إزاء معانــاة النســاء والأطفــال وعمومــا كرامــة 
الإنســان وحقوقــه. وتؤكــد المقارنــة بيــن نتائــج البحثيـْـن الوطنيّيـْـن اللذيــن أجريــا فــي 2009 و2015 حــول 
تمثّــات ومواقــف وســلوكات المغاربــة إزاء هــذا التّوجّــه. فقــد أبــرزتْ هــذه الدراســة أنّ 58.9 فــي المائــة مــن 

3 - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة: أيّ تغييرات في تمثّات ومواقف وممارسات المواطنين 
والمواطنات؟ )تقرير 2016(.

4 - مدونة الأسرة، المادة 4. 
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المُســتجَوبين، فــي ســنة 2015، اعتبــروا أنّ الرجــال والنســاء يجــب أنْ يتمتعــوا بنفــس الحقــوق والواجبــات داخــل 
الأســرة، أيْ بارْتفــاع قــدره 5.5 فــي المائــة مقارنــة بســنة 2009 )53.4 فــي المائــة(.5

إن التّذكيــر بهــذه المؤشــرات يؤكــد علــى أنّ التقــدم المُحْــرَز، فــي مجــال الحقــوق بالمغــرب، هــو بمثابــة ســيرورة 
مطّردة تستند إلى انخراطٍ شعبيّ قويّ، غير أنّه يجب تسْريع وتيرته وتعزيزه من أجل دعم التنمية السوسيو-
ــى أحــد انشــغالاتها فــي  ــي يتجلّ ــق 2030، الت ــي أف اقتصاديــة لبلادنــا وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ف

القضــاء علــى جميــع المُمارَســات الضّــارة، مثــل زَواج الأطفــال أو الــزّواج المُبَكّــر أو الــزّواج القســري.

ماذا نعرف عن تزويج الأطفال؟

إنّ المعطيــات المتقاطعــة والمســتقاة مــن عــدد مــن التقاريــر والدراســات المنجــزة خــال العقــود الأخيــرة، مــنْ 
ــع متعــدّد الأبعْــاد والضّــار لــزواج الأطفــال  طــرف هيئْــات دوليــة ووطنيــة وجمعيــات، تحــدد بكيفيّــة جليّــة الطّابَ

وطنيــا ودوليــا6.

ممارسةٌ تمسّ الفتيات بشكلٍ أساسيّ ويظلّ معدّل انتشارها في المغرب مرتفعًا

ر العــدد السّــنوي لــزواج الأطفــال، علــى الصّعيــد العالمَِــيّ، بحوالـَـيْ 14.2 مليــون7 ، معظمهــم مــن الفتيــات.  يقُــدَّ
وحســب منظمــة »أنقــذوا الأطفــال« )Save the Children( غيــر الحكوميــة، فإنّــه خــال كلّ ســبعْ ثــوانٍ ترُغَــم فتــاة 

تبلــغُ أقــلّ مــن 15 ســنة علــى الــزّواج، كمــا أنّ أكثــر مِــنْ مليــون فتــاة يصُبحْــنَ أمّهــات قبــل هــذه السّــنّ. 

وفــي المغــرب، ســجلت وزارة العــدل، خــال ســنة 2018، 32.104 طلبــاتِ زواجٍ، مقابــل 30.312 طلبــاً فــي 
ــص.  ــى الترخي ــزواج عل ــات ال ــة مــن طلب ــي المائ ــت 85 ف ــن 2011 و2018، حصل ــا بي ــرة م 2016 8. وخــال الفت
وتشــكل الفتيــات 94.8 فــي المائــة مــنْ مجمــوع المعنيِّيــن بــزواج القاصِــر )45.786( 9. كمــا أنّ 99 فــي المائــة 

ــرة 2018-2007.  ــات خــال الفت ــت الفتي ــدْ همّ ــتْ ق ــزواج كان ــات ال مــن طلب

ــزواج  ــات زواج القاصــر وال ــار إلا طلب ــن الاعتب ــدل لا تأخــذ بعي ــات وزارة الع ــى أن إحصائي وتجــدر الإشــارة إل
ــه إســم »زواج الفاتحــة« أو زواج  ــق علي ــذي يطل ــق شــرعيا )ال ــر الموث ــال غي ــإن زواج الأطف ــي ف ــرم. وبالتال المب
»الكونطــرا« وهــو زواج بوســاطة »عقــود« مُبرَمَــة بيــن رجــال يعيشــون فــي الغالــب خــارج المغــرب وأوليــاء الفتيــات 

القاصــرات، مقابــل الحُصــول علــى مبالــغ ماليــة( لا يــرد فــي أيّ إحصائيــات رســمية.

5 - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة: أيّ تغييرات في تمثّات ومواقف وممارسات المواطنين 
والمواطنات؟ )تقرير 2016(.

6 - الخطة الدولية: عواقب الزواج والحمل المبكّرينْ )2015(. 
Communiqué conjoint Every Woman Every Child/Girls Not Brides/OMS/PMNCH/United Nations Foundation/UNFPA/UNICEF/UN Women/World Vision/World YWCA -

- منظمة الصحة العالمية: تقرير مقدم إلى جمعية الصحة العالمية )A65 / 13(، 2012. زواج الأطفال – تهديد للصحة.
- صندوق الأمم المتحدة للسكان، حالة السكان في 2019.

7 - اليونيسيف: يجب وضع حدّ للزواج المبكر!

8 - جلسة إنصات مع وزارة العدل.

9 - الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.
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بروفيل الفتيات المغربيات المتزوجات في سن مبكرة

حســب مُعطيــاتِ المســح الوطنــي حــول الســكان وصحّــة الأســرة لســنة 2018 10، فــإنّ 1.7 فــي المائــة مــن »النســاء«، 
ــيْ 99 فــي المائــة مــن  أيْ الإنــاث المتزوجــات، لــم تتجــاوز أعمارهــن 15 ســنة. كمــا أنّ معظــم القاصــرات )حوال

الحــالات( تــمّ تزَويجهــنّ مــا بيـْـنَ سِــنّ 15 و17 ســنة.
أرقام رئيسية11

23.8 فــي المائــة مــن القاصِريــنَ يعُانــونَ مــن الأمّيّــة، 32 فــي المائــة منهــم إنــاث، و13.2 فــي المائــة  �
ذكــور؛

53.3 في المائة من الفتيات القاصرات متزوّجات لأبنْاء ربّ الأسرة؛ �

8.7 في المائة من القاصرات المتزوّجات هنّ بناتٌ لأرباب الأسر؛ �

87.3 فــي المائــة مــن القاصــرات المطلقــات هــنّ إمّــا بنــات )81.2 فــي المائــة( أو أخــوات )6.1 فــي  �
المائــة( لأربــاب الأســر؛

60.8 فــي المائــة مــن الأرامــل القاصــرات هــنّ بنــات )60.8 فــي المائــة( أو أخــوات )5.9 فــي المائــة(  �
لأرباب الأســر؛

9.2 في المائة من الأرامل القاصرات هنّ ربات أسر، 14.3 في المائة منهنّ يعشْنَ مع الأقارب؛  �

ــى  � ــة( لديهــنّ طفــل واحــد عل ــات القاصــرات المتزوّجــات )32.1 فــي المائ ــث الفتي ــيْ ثل ــمّ إنّ حوال ث
الأقــلّ. فــي حيــن أنّ الغالبيــة العظمــى )87.7 فــي المائــة( هــنّ ربــات بيــت ولا يشــتغلن خارجــه، 6.4 

فــي المائــة فقــط هــنّ اللواتــي يزاولــن نشــاطاً معينــا12.  

كمــا أن هــذه الممارســة تشــمل المناطــق الحضريــة والقرويّــة علــى حــد ســواء13، مــع تســجيل ارتفــاع نســبيّ فــي 
الوســط القــرويّ )55.9 فــي المائــة(. 

ويتّضــح مــن التوزيــع حســب التقســيم الجهــوي للفتيــات القاصــرات المتزوّجــات، بالقيــاسِ إلــى مجمــوع الفتيــات 
القاصــرات، تســجيل أعلــى نِسَــب الانتشــار فــي خمــس جهــاتٍ كبــرى هــي: مراكش-آســفي؛ الــدار البيضــاء - 

ســطات؛ الربــاط -ســا - القنيطــرة ؛ فــاس - مكنــاس؛ بنــي مــال- خنيفــرة.14

10 - رسالة جوابية للسيد وزير الصحة، المسح الوطني حول السكان وصحّة الأسرة، 2018.

امية للتخطيط، حول »الممُّيزات السوسيو- ديموغرافية لفئة القاصرات غير العازبات«. 11 - معطيات المندوبية السَّ

12 - جلسة إنصات مع المندوبية السامية للتخطيط.

13 - المندوبية السامية للتخطيط، نشرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس 2019.

14 - الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.
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ممارسة ذات أسباب مشتركة بين مختلف المجتمعات

مُمارســة زواج الأطفــال قديمــة جــدًا وتنتشــر فــي آســيا وأمريــكا وإفريقيــا وأوروبــا وأســتراليا، وهــي لا تخُــصّ 
ديانــة دون أخــرى. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعــض البلــدان قــد نجحــتْ فــي القضــاء علــى هــذه 

المُمارســة مــن الناحيتيـْـنِ القانونيــة والفعْليّــة. 

وقــد دفعــتْ هــذه المُاحظــة إلــى التفكيــر فــي البحــث عــن الأســبابِ التــي أفــرزتْ هــذه المُمارســة علــى الصّعيــدِ 
ــادٍ عالميــة أخــرى، أيْ بانعــدام المُســاواة بيــن الرّجــال والنســاء،  الدّولــيّ، كمــا جَعَلَــت الباحثيــنَ يرْبطونهــا بأبعْ
والتمييــز علــى أســاسِ الجنـْـس، والنّزْعــة الأبوَيّــة، ونقــص التربيــة والتعليــم، والإقْصــاء الاجتماعــي والفقــر، وغيــر 

ذلك.

ومــن ثــمّ، فــإنّ الأسْــبابَ الجوْهريّــة لــزَواجِ الأطفــال، الــواردة فــي العديــدِ مــن الدراســات، تشــترك فيهــا مُعظــم 
ــة: المُجتمعــات، حيــث يعُتبــر زواج الأطفــال بمثابَ

وسيلة لحماية الفتيات ووقايتهنّ من الفقر والحاجة وتوفير الأمْن لهنّ؛ �

وسيلة لصوْنِ شرف الأسرة والمجتمع في بعض الحالات؛ �

وســيلة مــن وســائل المُراقبــة الجنســية للفتيــات، والابتعــاد عــن »مخاطــر« العاقــات الجنســيّة والحمْــل  �
ــزّواج؛ خــارج إطــار ال

وسيلة من وسائل المُحافظة على الممتلكات العائليّة أو الزيادة فيها؛ �

وسيلة من وسائل إقامة تحالفات قَبلَيّة وعائليّة وعشائريّة. �
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يبدو، إذن، في هذا المستوى أنّ زواج الأطفال هو قبلْ كل شيء:

تمييز قائمٌ على النّوع؛ �

ممارسة اجتماعيّة وقضيّة عائلة وجَماعة؛ �

ممارسة اجتماعية ترتكز على المصلحة العائليّة ومصلحة الجماعة، على حسابِ مصلحة الطّفل؛ �

ممارسة اجتماعيّة ترتبط ارتباطا قويًّا بالظروف الاجتماعية والاقتصاديّة. �

ــدام المُســاواة بيــن النســاء والرجــال،  ــر عــن الدّراســة، وانعْ ــات وانقطاعهــنّ المبكّ كمــا أنّ عــدم تمــدرس الفتي
وضعــف الولــوج إلــى تعليــمٍ ذي جــودة وإلــى الخدمــات الصحيّــة والولــوج إلــى العدالــة، كل ذلــك يعُتبــر فــي الوقــت 

ذاتــه بمثابــة أســباب ونتائــج لــزواج الأطفــال وعوامــل اســتدامةٍ لهــذه المُمارســة.

ممارسة ضارّة بالفتيات والمجتمع 

تتجلىّ الأضْرار النّاجمة عن الزواج المبكّر:

على المستوى الفردي، في: ■

العواقــب الوخيمــة المُحتمََلـَـة علــى الصحــة النفســية والبدنيــة والإنجابيــة: ذلــك أنّ الأمّهــات اللواتــي تتــراوح  �
أعمارهــنّ مــا بيْــن 15 و19 ســنة، هــنّ الأكثــر عُرْضــة مرّتيــن للوفــاة بســبب الحمــل أو الــولادة. وبينمــا تعتبــر 
وزارة الصحــة حــالات الحمْــل قبــل بلــوغ ســنّ 18 ســنة بمثابــة حَمْــلٍ ينطْــوي علــى خطــورة كبيــرة، فــإنّ 32 فــي 
المائــة مــن القاصــرات المتزوّجــات لديهــنّ طفــل أو أكثــر15 ، فضْــاً عــن أنّ معــدّلات وفيــات الأطفــال حديثــي 
ــف  ــر تعرّضــا للعن ــكَ عــنْ أنّ القاصــرات هــنّ الأكث ــى. ناهي ــدّلات الأعل ــع هــي المع ــال الرُّضَّ ــولادة والأطف ال
المنزلــي والزّوجــي والجســدي والجنســي واللفظــي، مــع كلّ مــا يمكــن أنْ يترتّــب علــى ذلــك مــن آثــار جســدية 
وســيكولوجيّة. غيــر أنّ النّظــام المعلوماتــيّ الحالــي، لا يمكّــن مــن تجميــعِ أيّ معلومَــة حــول هــذا الموضــوع.

العواقــب الوخيمــة علــى التطــور والتفتّــح الشّــخْصِي: الانقطــاع عَــن الدّراســة، والإقصــاء مــنْ مجــال التكويــن،  �
والحــدّ الكبيــر مــن الحريــة الفرديــة، ...

ــا  ــا الاتجــار بالبشــر، أيْ ضحاي ــال ضحاي ــة حــول زواج الأطف ــات دقيق ــى إحصائي ــرب عل ــر المغ لا يتوف
الــزواج المُســمّى »زواج الكونطــرا«، وهــو زواج بوســاطة »عقــود« مُبرَمَــة بيــن رجــال يعيشــون فــي الغالــب 
خــارج المغــرب، وأوليــاء الفتيــات القاصــرات، مقابــل الحُصــول علــى مبالــغ ماليــة. وهنــاك شــبكات 
ــن  ــوع م ــرّض هــذا النّ ــي الســوق«16. ويع ــرض ف ــات جاهــزاتٍ »للع ــة لفتي ــح حقيقيّ ــون لوائ لوســطاء يملك
الــزواجِ الفتيــات لاســتغال الجنســيّ فــي إطــار شــبكاتٍ للدّعــارة والعمــل القسْــري. ويعاقــب القانــون رقــم 
27.14 المتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر هــذه الجرائــم بشــدة، خاصــة عندمــا يكــونُ الضحيّــة قاصــرا.

15 - جلسة إنصات مع المندوبية السامية للتخطيط. 

16 - جلسات إنصات مع وزارة العدل والجمعيات.
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على الصعيد السوسيو-اقتصادي في:  ■

خلــق وضعيــة سوســيو-اقتصاديّة هشّــة للفتــاة والمــرأة، ناجمــة عــن إقصــاء الفتيــات والنســاء مــن النشــاط  �
الاقتصــاديّ، مــن خــال حرمانهــنّ مــن حقهــنّ فــي التمــدرس والتكويــن والشــغل. وهكــذا، فمــن أصــل 
ــنّ  ــة منه ــات، و87.7 فــي المائ ــة منهــم فتي 48.291 قاصــراً متزوجــا ســنة 2014، نجــد أن 94.8 فــي المائ

ــوت. ــات« بي »ربّ

انتشار حالات الطاق والترمّل )المغرب 3 في المائة(. �

الإقصاء الاجتماعي. �

تبعات تربوية وتعليميّة سلبيّة على الأطفال المولودين من هذه الزّيجات. �

استمرار وتغذية أشكال الامُساواة بين الرجل والمرأة. �

وضعيّة ملتبسة في القانون الوضعي الوطني 

مــن أجــل تقييــم الوضعيّــة القانونيّــة لتزويــج الأطفــال، فإنّــه مــن الضــروريّ القيــام بقــراءةٍ تجميعيــة ومتقاطعــة 
لعــدد مــن النصــوص القانونيّــة، مــع احتــرام تراتبيّتهــا القانونيّــة. وبالتالــي، فــإنّ مختلــف الأحــكام التــي تتضمّنهــا 
العديــد مــن النصــوص القانونيــة المغربيــة )مدوّنــة الأســرة، القانــون الجنائــيّ، قانــون المســطرة الجنائيّــة، قانــون 
المســطرة المدنيــة( ذات الصّلــة بتزويــج الأطفــال، ينبغــي تحليلهــا فــي ضــوْء الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادَقَ 
عليهْــا المغــرب )الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، الاتفاقيــة الدوليــة 
ــيُّ بشــأن  ــزّزه الإعــانُ الدول ــذي ع ــاريّ ال ــا الاختي ــرأة وبروتوكوله ــز ضــد الم ــى كل أشــكال التميي للقضــاء عل
ــيُّ  ــدُ الدول ــة والسياســية، والعه ــوق المدني ــي الخــاصُّ بالحق ــدُ الدول ــرأة، والعه ــف ضــد الم ــى العن القضــاءِ عل
الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، والاتّفاقيــة بشــأن الرضــى للــزّواج والسّــنّ الأدنــى للــزواج 
وتســجيل عقــود الــزواج، الموقّعــة بنيويــورك فــي 07 نونبــر 1962(. وقــد تــم الاقتصــار فــي إطــار هــذا الــرأي 

علــى العناصــر الرئيســية فقــط. 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

ــه مقتضيــات الاتفاقيّــة الدّوليــة لحقــوق الطفــل وانخــراط الــدّول فيهــا، تتضمّنــه  إنّ الأســاسَ الــذي تنبْنــي عليْ
ديباجتهــا، التــي تؤكّــد أنّ الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة، إذْ تــرى أنــه ينبغــي إعــداد الطفــل إعــداداً كامــا 
ليحيــى حيــاة فرديــة فــي المجتمــع وتربيتــه بــروح المثــل العليــا المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، وخصوصــا 
بــروح الســلم والكرامــة والتســامح والحريــة والمســاواة والإخــاء، وإذ تضــع فــي اعتبارهــا »أنّ الطفــل، بســبب عــدم 
نضجــه البدنــي والعقلــي، يحتــاج إلــى إجــراءات وقائيّــة ورعايــة خاصــة، ولا ســيما توفيــر حمايــة قانونيــة مناســبة، 

قبــل الــولادة وبعدهــا«.

وفــي مدلــول هــذه الاتفاقيّــة، يعنــي الطفــل كلّ إنسْــان لــمْ يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســنّ الرشــد قبــل 
ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه. وفــي المغــرب، يتحــدّد ســنّ الرشــد فــي 18 ســنة، وبالتّالــي يترتّــب علــى 

هــذه الاعتبــارات أنّ الطفــل ليــس مؤهّــاً لإعطــاء موافقتــه الحــرّة والكاملــة.
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إنّ المصلحــة الفضلــى للطفــل هــي حــقّ ومبــدأ أساســيّ لاتفاقيّــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. إنّهــا »أداة قانونيــة 
تهْــدف إلــى ضمــان رفــاه الطفــل مــن الناحيــة الجســدية والعقليـــة والاجتماعيـــة. وبمقتضـــاه يصبـــح مـــن الواجــب 
علــى الهيئــات والمنظمــات العموميــة والخاصّــة التأكّــد مــن احتــرام هـــذا المعيــار عنــد اتّخــاذ أيّ قــرار متعلّــق 
بالطفــل. ويمثّــل ضمانــة لأخْــذ مصلحــة هـــذا الأخيــرِ بعيْــن الاعتبــار علــى المــدى البعيــد. وعلــى أساســه، يتــمّ 
ــع المركــب  ــن عــدة مصالــح17«. غيــر أنّــه ينبغــي التأكيــد علــى الطّابَ الاختيــار والترجيــح فـــي حالــة التعــارض بيْ
للمفهــوم علــى المُســتوى التطبيقــيّ. كمــا ينبغــي التأكيــد علــى الخَطَــر الحقيقــي المرتبــط باتســاع هامــش 
التقديــر الذاتــي للقاضــي، وهمــا أمــران مــن شــأنهما المــسّ بمصلحــة الطفــل. وبالتالــي، » فــإنّ مصلحــة الطفــل 
لا تؤُخَــذ كمعيــارٍ إلّا حينمــا لا تكــون هنــاك قاعــدة قابلــة للتطبيــق«، لأنّ الطّفــل يجــب أنْ يســتفيدَ أوّلًا مــن 

القاعــدة القانونيّــة، عندمــا تكــون هــذه القاعــدة متوفّــرة.18

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والإعــلان العالمــي للقضــاء علــى 
العنــف ضــد النســاء

بخصــوص مســألة الــزّواج، تنــصّ اتفاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة علــى أنّــه »لا يكــون 
لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أيّ أثــر قانونــيّ، وتتخــذ جميــع الإجــراءات الضروريــة، بمــا فــي ذلــك التشــريعيّة منهــا، 
ــه  ــا«19. كمــا تنــصّ علــى أنّ لتحديــد ســنٍّ أدنــى للــزواج، ولجعــل تسْــجيل الــزّواج فــي ســجلّ رَسْــميّ أمــرًا إلزاميًّ
»تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي كافــة الأمــور المتعلقــة 
ــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة...«20. وقــد  ــهٍ خــاص تضمــن، عل ــزواج والعاقــات العائليــة، وبوجْ بال
جــاءَ الإعــانُ العالمــيُّ للقضــاء علــى العنــف ضِــدّ النســاء لتعزيــز اتفاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــدّ المــرأة، ويوُصــي الــدّوَل بــأنْ »تتّخــذ جميــع التدابيــر المُناســبة، ولاســيّما فــي مجــال التعليــم، لتعديــل أنمــاط 
الســلوك الاجتماعيــة والثقافيــة للرجــل والمــرأة، ولإزالــة التحيــز والممارســات التقليديــة، وكل الممارســات 
الأخــرى المســتندة إلــى دونيّــة أيّ مــن الجنســينْ أو تفوّقــه، أو إلــى القوالــب الجاهــزة فــي مــا يتعلــق بــدور الرّجــل 

والمــرأة«.21

الدستور 

ينــص الدســتور فــي تصديــره، الــذي يشــكل جــزءا لا يتجــزّأ منــه، علــى التــزام الدولــة بـ»إرســاء دعائــم مجتمــع 
متضامــن، يتمتــع فيــه الجميــع بالأمــن والحريــة والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة«، 
ويؤكــد تشــبث المملكــة بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا، مــع جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، التــي 
صــادق عليهــا المغــرب، تســمو علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى ماءمــة هــذه التشــريعات علــى الصّعيــدِ 

الوطنــي، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة.

17 - انظر الملحق رقم 1.

18 - البروفيسور روبلين ديفيشي.

19 - المادة 16، الفقرة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

20 - المادة 16، الفقرة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

21 - المادّة 4 )ي(.



ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟

15

وبنــاءً علــى الفصــل 19 مــن الدســتور، يتمتــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحريــات 
ــن الدســتور،  ــاب م ــي هــذا الب ــواردة ف ــة، ال ــة والبيئي ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ ــة والسياســية والاقتصادي المدني
وفــي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهْــا المغــرب، وكلّ ذلــك فــي 
نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت المملكــة وقوانينهــا. وتســعى الدولــة إلــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال 

ــز. ــة للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــة، هيئ ــدث لهــذه الغاي والنســاء. وتحُ

ــه »لا يجــوز المــسّ بالســامة الجســدية أو المعنويــة لأيّ شــخص، فــي أيّ ظــرف،  وينــصّ الفصــل 22 علــى أنّ
ومــن قبــل أي جهــة كانــت، خاصــة أو عامــة. لا يجــوز لأحــد أنْ يعامــل الغيْــر، تحــت أيّ ذريعــة، معاملــة قاســية 
ــل أيّ أحــد،  أو لا إنســانية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة الإنســانية. ممارســة التعذيــب بكافــة أشــكاله، ومــن قِبَ

جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون«.

وجــاء فــي الفصــل 32 أنّ الأســرة القائمــة علــى عاقــة الــزواج الشــرعيّ هــي الخليّــة الأساســية للمجتمــع. تعمــل 
ــة الحقوقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للأســرة، بمقتضــى القانــون، بمــا يضمــن  ــة علــى ضمــان الحماي الدول
وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليها. تســعى الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة، والاعتبــار الاجتماعــي 
والمعنــوي لجميــع الأطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة. التعليــم الأساســيّ حــق 

للطفــل وواجــب علــى الأســرة والدولــة.

مدوّنة الأسرة

وضعــت مدوّنــة الأســرة، فــي الكتــاب المتعلـّـق بالــزّواج، وانســجاما مــع الاتفاقيــات الدّوليــة، قواعــد قانونيّــة عامّــة 
أوْصــت بهــا الآليــات الدوليــة بهــدف حمايــة حقــوق الإنسْــان. وهكــذا، نصّــت المــادة 13 مــن مدونــة الأســرة علــى 
أنّــه مــن بيــن الشــروط الواجــب توفرهــا فــي عقــد الــزواج »أهليــة الــزوج والزّوْجــة« و»انتفــاء الموانــع الشــرعية«. 
كمــا نصّــتْ المــادة 19 علــى أنّ أهليــة الــزواج تكتمــل بإتمــام الفتــى والفتــاة المتمتعيــن بقواهمــا العقليــة ثمــان 

عشــرة ســنة شمســية. 

ــرام الــزواج،  ــة الازمــة قبــل إبْ عــاوة علــى ذلــك، حــدّدت مــوادّ أخــرى )المــواد 4، 10، 11، 13( شــروط الأهليّ
ــإذْن  ــه الســلطة المختصــة ل ــذي ل ــادَل بحضــور القاضــي ال ــول المتب ــر عــن القب ــوغ 18 ســنة، والتعبي وهــي: بل

ــه. ــزواج لإثبْات ــق ال ــد الاقتضــاء، وتوثي ــة عن ــزواج والولاي بال

ولِتسَْــوية عــدد مــن الحــالات والوضعيّــات المتعلقــة بــزواج القاصــر، نصّــت المدوّنــة، فــي المــادة 20، علــى عــدم 
ــادة 19. وهــو اســتثناءٌ يخــوّلُ  ــي الم ــا ف ــة، المنصــوص عليه ــة بشــرْط الأهلي ــة المتعلق ــد بالقاعــدة الأوّليّ التقيّ
ر معلـّـل يبيّــن فيــه  لقاضــي الأســرة المكلــف بالــزّواج أنْ يــأذن بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســنّ الأهليّــة بمقــرَّ
المصلحــة والأســباب المبــررة لذلــك، وهــذا المقــرّر غيــر قابــل لأيّ طعــن. كمــا أضافــت الفقــرة 1 مــن المــادة 21 
أنّ زواج القاصــر متوقّــف علــى موافقــة نائبــه الشّــرعي22، وتتــمّ موافقــة النائــب الشّــرعي بتوقيعــه مــع القاصــر 
علــى طلــب الإذن بالــزّواج وحضــوره إبـْـرام عَقــد الــزواج )الفقــرة 2(. كمــا نــصّ المُشَــرّع فــي الفقــرة 3 علــى أنّــه 
ــد الفقــرة 1 ويبــتّ  ــاعِ النّائــب الشــرعي للقاصــر علــى الموافقــة، يتحــرّر قاضــي الأســرة مــن قيْ فــي حالــة امْتن

22 - تبيّن المادة 230 من المدونة أنه يقُصد بالنائب الشرعيّ الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ الوصي وهو وصيّ الأب أو وصي الأم؛ المقدم وهو الذي 
يعينه القضاء.
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ــا، لا  ــزّواج الواجــب مراعاته ــة لل مَنحــه ســلطة الحكــم فــي الموضــوع. والحــالُ أنّ المصلحــة والأســباب المعللّ
يحددهــا القانــون بكيفيّــة دقيقــة. لــذا، فــإنّ القُضــاة وجــدوا أنفســهم متوفّريــن علــى ســلطة واســعة فــي تأويــل 
القاعــدة القانونيّــة وتطْبيقهــا. وبالتّالــي بتّــوا فــي عــدد مــن طلبــات الإذْن بالــزّواج انطاقــا مــن اعتبــاراتٍ 
ــا  ــات فــي هــذا المجــال. وهكــذا، فأحيانً ــل الطّلب ــة المأخــوذة مــن تحلي ــن مــن بعــض الأمثل ــة، كمــا يتبيّ مختلف
يكــونُ السّــبب المُعلـّـل للقــرار هــو الوضعيّــة الاقتصاديّــة للأســرة، وأحيانًــا هــو الثقافــة المحليــة، وأحيانًــا أخــرى 
ــزّواج، وغيــر ذلــك. كمــا تجــدر الإشــارة كذلــك إلــى  ــة الطفــل المولــود خــارج نطــاق ال يكــون السّــبب هــو حماي
أنّ الفقــرة 3 مــن المــادة 21 تتعــارض مــع مدلــول المــوادّ 225 23 و233 و235 المتعلقــة بالنيابــة الشّــرعيّة 
وممارســة الوصايــة الشــرعيّة التــي لا تكــون إلّا علــى »الشّــخص القاصــر«. وفــي جميــع الأحــوال، فــإنّ مختلــف 
الاســتثناءات، المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 20 و21، تضعــف القواعــد القانونيّــة وتجعــل القُضــاة يلجــؤون إلــى 

تأويــاتٍ قــدْ لا تخــدم المصلحــة الفُضلــى للطفــل. 

كمــا ينبْغــي الوقــوف عنــد المــادّة 16 التــي توقــف العمــل بهــا بكيفيّــة مؤقّتــة، فــي فبرايــر 2019. ذلــك أنّ هــذه 
ــه » إذا حالــتْ أســباب قاهــرة دون توثيــق العقــد فــي وقتــه، تعتمــد المحكمــة فــي ســماع  المــادّة تنــصّ علــى أنّ
دعــوى الزوجيــة ســائر وســائل الإثبــات وكــذا الخبــرة«. )الفقــرة 2(. كمــا تأخــذ المحكمــة بعيْــن الاعتبــار، وهــي 
ــة، وجــود أطفــال أو حمــل ناتــج عــن العاقــة الزوجيــة، ومــا إذا رُفعــت الدّعــوى فــي  تنظــر فــي دعــوى الزوجيّ
حيــاة الزوجيــن )الفقــرة 3(. ويكــون العمــل بســماع دعــوى الزوجيّــة فــي فتــرة انتقاليــة لا تتعــدّى خمــس ســنوات 
مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيّــزَ التنفيــذ. )الفقــرة 4(«. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه المــادّة لا تشــير إلــى 

زواج الأطفــال، الــذي ينبغــي أن يظــل اســتثناءً، بــل تشــير بالأحــرى إلــى زواج البالغيــن.

ع، منهْــا  إنّ المــادة 16 تقــدّم إجابــة علــى عــدد مــن الحــالات الخاصّــة، التــي كان مــن المُفيــد أنْ يوضّحهــا المُشَــرِّ
ــة  علــى ســبيل المثــال، الزيّجــات المُبرَمَــة خــارج المغــرب فــي مناطــق بعيــدة عــن المصالــح القنصليــة المغربيّ
)كنــدا، أســتراليا...(. كمــا أنهــا تسْــمح بتوثيــق الــزّواج الــذي حالــتْ أســباب قاهــرة دون توثيقــه فــي وقتــه. إلّا أنّــه 
فــي المُمارســة العمليــة، تسُــتعمل هــذه المــادّة لتوســيع نطــاق زواج القاصريــن، وهــو مــا يتعــارض مــع القاعــدة 

القانونيّــة الــواردة فــي المــادة 19.

أخيــراً، وفــي مــا يتعلــق بالاختصــاص القضائــيّ الترابــي، فــإنّ مدوّنــة الأســرة قــدْ تركــت مســألة اختيــار المحكمــة 
التــي يمكــن تقديــم طلــب الترخيــص منهــا مفتوحــة، ممّــا يســمح لقضــاة الأســرة، المكلفيــن بالــزّواج، بالفصْــل 
مــة مهمــا كان مصدرهــا. وقــد نتجــت عــن ذلــك مجموعــة مــن الخروقــات  ــزواج المقدَّ ــات ال ــف طلب فــي مختل
المســطريّة، مثــل إمكانيّــة اللجــوء إلــى قــاضٍ يعُتبــر »أكثــر مرونــة« يــزاول مهامّــه فــي منطقــة أخــرى، فــي حالــة 
رفْــض الطلــب المــودَع مــن طــرف الفتــاة القاصــر، أو ممثلهــا الشّــرعي مــن طــرف قاضــي الأســرة الموجــود فــي 
مــكان الإقامــة، بــلْ وحتــى إعــادة البــتّ فــي بعــض طلبــات الحصــول علــى الترخيــص بالــزواج ســبق رفْضهــا مــن 
طــرف محكمــة أخــرى، ممــا حــدا بــوزارة العــدل ، فــي مذكــرة داخليــة، إلــى أنْ تطلــب مــن المحاكــم فــرْض الإدلاء 

بشــهادة للســكنى ضمْــن الوثائــق التــي يتعيــن تقديمهــا فــي الملــفّ الإداريّ.

23 - المادة 225: تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية: 1( تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ 2( تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ 
3( يتوقف نفادها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل 

نائب شرعيّ.
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القانون الجنائي24ّ وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية

ــى عــدد مــن  ــيُّ عل ــونُ الجنائ ــصّ القان يتحــدّد الرّشْــد الجنائــي ببلــوغ 18 ســنة ميلاديّــة. وفــي هــذا الصّــدد، ين
العقوبــات ضــدّ مرتكبــي أعمــال العنــف بجميــع أنواعــه فــي حــقّ القاصريــن والنســاء25. وتضُاعَــف العقوبــة إذا 
ــة القاصــر  ارتكبــت الجريمــة ضــدّ قاصــر، كمــا ينــصّ علــى ذلــك القانــون 103.13 26. وبالمُقابــل، تؤخــذ وضعيّ
)الحــدث الجانــح( فــي الاعتبــار لتخْفيــف الأحْــكام الصّــادرة فــي حقّــه، أو لاتّخــاذ تدابيــر وعقوبــات تتــاءم مــع 
ســنّه. وبالتالــي، فــإنّ القانــونَ الجنائــي يقــوم بالتّمييــزِ مــا بيْــن القاصريــن والبالغيــن، ويعْتــرفُ فعليّــا بحاجتهــم 

ــةِ. إلــى الحِمَايَ

ومنْ جهته، فإنّ قانونَ المِسْطرَة الجنائيّة يفْرد معاملة خاصّة في مجال الاستماع إلى القاصِرِين. 

أمــا قانــون المســطرة المدنيــة فيحــرص علــى حمايــة ممتلــكات القاصريــن أو الممتلــكات التــي يحــقّ لهــم 
الحصــول عليهــا. وبصفــة عامّــة، وعلــى الرّغــم مــن بعــض نقــاط الضّعْــف التــي تنطْــوي عليهْــا بعــض القوانيــن، 

ــم. ــال وصــون مصالحه ــة الأطف ــي حماي عِ ف ــرِّ ــة للمُشَ ــيّ يعكــس إرادَةَ حقيقيّ ــريع المَغْرب ــإنّ التشْ ف

يتمثــل الاســتنتاج العــام مــن هــذه القــراءة فــي أن المشــرع يعتــرف بعــدم نضــج الأطفــال وحاجتهــم إلــى 
حمايــة خاصّــة، كمــا أنــه يولــي اهتمامــا لحمايتهــم، بموجــب القانــون. غيْــر أن المشــكلة تتجلّــى فــي أن 
المشــرّع، مــن خــلال عــدم التقيــد بالمعاييــر التــي حددهــا للــزواج، قــد أدى إلــى خلــق ارتبــاك وتعــارض 
بيــن القوانيــن يضعفــان الحمايــة القانونيــة للأطفــال. فغيــاب التجانــس التشــريعي، إضافــة إلــى إعطــاء 
صلاحيــاتٍ تقديريــة واســعة للقضــاة، يؤديــان إلــى صــدور أحــكام متباينــة تهــمّ حــالات متشــابهة، كمــا 

يشــكلان مصــدر تمييــز وحيــف فــي حــق الأطفــال والنســاء.

القضاءُ على تزويج الأطفال أمر يوصي به المُجتمع الدّولي

يدعــو المجتمــع الدولــي إلــى وضــع حــدّ لتزويــج الأطفــال. فــي هــذا الإطــار، كانَ القضــاءُ علــى زواج القاصِــر 
ــدّول الأعضــاء فــي الأمــم  ــث التزمــت ال ــة المســتدامة، حي ــة التنمي ــة 3 ضمــن الهــدف 5 مــن خُطّ محــورَ الغاي
المتحــدة، فــي أفــق ســنة 2030، بـ»القضــاء علــى جميــع الممارســات الضّــارة، مــن قبيــل زواج الأطفــال والــزواج 

المبكــر والــزواج القســري، وتشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث )ختــان الإنــاث(«.

ــث  ــن الثال ــن الدّورييْ ــى التقريريْ ــة عل ــا الختامي ــة حقــوق الطفــل، فــي ماحظاته ــرت لجن وفــي ســنة 2014، ذكّ
والرابــع للمغــرب، بالعديــد مــن الآثــار الضّــارّة لــزواج الأطفــال، وحثّــتْ علــى عــدم تخفيــضِ السّــنّ الأدْنــى للــزّواج 
إلــى 16 ســنة، وعلــى اتخــاذ تدابيــر ملموســة لوضْــع حــدٍّ للــزّواج المبكّــر والــزّواج القسْــريّ. وتنســجم هــذه 

24 - ينص الفصل 139 على أنّ »الحدث الذي أتّم اثنتي عشرة سنة، ولم يبلغ الثامنة عشرة يعُتبر مسؤولا مسؤولية جنائية، ناقصة بسبب عدم اكتمال 
تمييزه. ويتمتع الحدث بعذر صغر السنّ ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائيّة«. 

وحسب الفصل 140، »يعُتبر كامل المسؤولية الجنائيّة كل شخص بلغ سنّ الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميادية كاملة«. 

25 - القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء. 

26 - القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء.
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ــة )الخطــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــنْ طــرف اليونيســيف والمنظم ــه م ــر عن ــف المُعَبَّ ــع الموق المُاحظــة م
ــش27ْ، ...(. ــس وُوتْ ــة، هيومــن رايت الدولي

ما الذي يمكن استخلاصه من كلّ ما سبق؟

تزويــج الأطفــال يهــمّ الفتيــات بدرجــةٍ أولــى، وبالتالــي فهــو بمثابــة تمييــزٍ ضــد الفتيــات وانتهــاكٍ لحقــوق  �
الطفــل.

الحجــم الحقيقــي لتزويــج الأطفــال غيـْـر معــروف، غيــر أنّ عــدد حــالات تزويــج الأطفــال يظــلّ مرتفعــا  �
للغايــة ويدعــو للقلــق.

لقــد تبيّــن بــأنّ تزويــج الطفــات يلُحِْــق الضّــرر بالفتــاة وبالمجتمــع، وليســت هنــاك أيّ دراســة تخلـُـص إلــى  �
وجــود فائــدة مــا وراءَ تزويــج الفتيــات، ســواء ذات طبيعــة اجتماعيّــة أو اقتصاديّــة أو فرديــة.

زواج الأطفــال ليـْـس حــاً للمشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بــل إنّــه، علــى العكــس مــن ذلــك، مصــدرٌ مــن  �
مصــادر الهشاشــة واســتمرار مختلــف أشْــكالِ التمييــز ضــدّ النســاء والأطفــال؛ إنــه بمثابــة انتهــاك لحقــوق 

الأطفــال، وعائــق أمــامَ تنميــة البــاد.

لم تمكّن الآلية التي تنص عليها المدونة من التقليص من عدد طلبات الزواج التي تشمل القاصرات. �

المغــرب ملتــزم، فــي إطــار تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، بالقضــاء علــى جميــع الممارســات الضّــارة،  �
بمــا فــي ذلــك تزويــج الأطفــال.

لا تتّسم الترسانة القانونية بالتجانس ولا تنسجم مع أحكام الدستور. �

ما الذي يمكن استخلاصه من جلسات الإنصات؟

ــن  ــي عقــدت مــع مجموعــة مــن الفاعلي ــى جلســات الإنصــات الت ــرأي بشــكل خــاص عل اســتند إعــداد هــذا ال
المعنييــن: الســلطات القضائيــة والجمعيــات العاملــة فــي هــذا المجــال28.

العناصرُ التي تحقق الإجماع بشأنها:

ضرورة مراجعة مدونة الأسرة. �

ضرورة محاربة الممارسات الضارّة بالطفل والحرص على حمايته. �

الاعتــراف بالطابــع الضــارّ لتزويــج الأطفــال، علــى الرّغْــم مــن أنّ البعــض يــرى فــي هــذا الــزواج وســيلة قــد  �
تجُنّــب مــن الانحــراف وتمُكّــن مــن المحافظــة علــى المنظومــة الأخاقيــة.

ضرورة القضاء على تزويج الأطفال.  �

27 - هيومن رايتس ووتش، القضاء على زواج الأطفال: الوفاء بوعد الأهداف الإنمائية العالمية للفتيات.

28 - السلطة القضائية، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعيّة، وزارة العدل، الجمعيات.
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ضرورة توفير التربية والتعليم للأبناء والآباء. �

ضرورة محاربة الفقر وتحسين الظروف السوسيو-اقتصاديّة. �

ضرورة تنمية الوعي لدى الأطْفال بمسؤوليات الزواج وتبعاتِه. �

ما يتعلق بتبايُن وجهات النّظر 

هناك رأيان في ما يتعلق بمراجعة أحكام مدوّنة الأسرة ذات الصّلة بتزويج القاصر: 

يقــوم الــرأي الأوّل علــى الإبْقــاءِ علــى إمكانيّــة الاســتثناء، بخصــوص الــزّواج فــي ســنّ 18 ســنة، مــع الحــدّ النســبيّ مــن . 1
الســلطة التقديرية لقُضاة الأســرة.

ويســتمدّ هــذا الــرّأي مُبــرّره مــن واقــع الظــروف السوســيو-اقتصادية والثقافيــة )العقليــات الســائدة(، ومــن 
الحاجــة إلــى الإجابــة القانونيّــة علــى بعــض الحــالات: فتــاة ترغــب فــي الــزّواج، فتــاة حامــل، فتــاة وضَعــت حملهــا، 
ــن  ــنْ أنّ القاصري ــد م ــي التأك ــود المقترحــة جــدّ متنوعــة. ينبغ ــإنّ القي ــي ف ــاة تعرّضــت لاغتصــاب. وبالتال فت
قــد تمكّنــوا مــن الإدراك التــامّ للرّهانــات المتعلقــة بالــزّواج؛ كمــا ينبغــي تقديــم المســاعدة للقضــاة فــي اتّخــاذ 
قراراتهــم مــنْ طــرف علمــاء النفــس وعلمــاء الاجتمــاع؛ ويجــب إشْــراك العُــدول فــي هــذه العمليّــة ليفسّــروا 
للزوجيـْـن مختلــف الحقــوق والواجبــات. عــاوةً علــى أنّــه ينبْغــي عــدم الترخيــص بالــزّواج عندمــا تكــونُ الفتيــات 
جــدّ صغيــرات، أو عندمــا يكــون فــارق السّــنّ بيــن الزّوجيـْـن كبيــراً جــدّا، ومعاقبــة أيّ خــرق فــي هــذا المجــال. إنّ 
القيــود المقترحــة لتحديــد الحــدّ الأدنــى لســنّ الــزّواج الشــرعيّ للأطفــال هــي قيــودٌ غيــر معياريّــة وتســتند إلــى 
تمثّــات ذاتيــة بحتــة. ذلــك أنّ البعــض يعتبــر 15 ســنة ســناً معقولــة للــزواج، فيمــا يعتبــر البعــض الآخَــر أنّ 16 أو 
17 هــي السّــن المعقولــة. والواقــع أنّ ظهــور عامــات البلــوغ هــو الــذي يحــدّد، بكيفيّــة أساســيّة، هــذه المقترحــات 
الشــخصية. ثـُـمّ إنّــه يجــب علــى القاضــي أنْ يطلــب إجــراء بحــث اجتماعــيّ و )وليــس أو( شــهادة طبيــة، وأنْ تأخــذ 

هــذه الشــهادة فــي الاعتبــار القــدرات الجســمانيّة والعقليــة للفتــاة والحالــة الســيكولوجيّة التــي توجــد فيهــا. 

وأخيــراً، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ المُدافِعيــنَ عــن اســتمرار عــدم التقيّــد بالقاعــدة القانونيّــة، يبــرّرون موقفهــم 
بوجــود هــذا الاســتثناء فــي تشــريعاتٍ قانونيّــة مختلفــة لعــددٍ مــن البلــدان29.

الــرّأيُ الثانــي يســتند، فــي جوهــره، علــى مُلاءمــة مدونــة الأســرة مــع مقتضيــات الدســتور، فــي احتــرامٍ للاتفاقيــات . 2
الدوليــة، مــن خــلال العمــل بكيفيّــة خاصّــة علــى نسْــخ المــواد 20 و21 و22، لأنّ بلادنــا تحتــاج إلــى إطــار تشــريعيّ 

منســجمٍ وواضــحٍ.

وهكــذا، فــإنّ المغــربَ، بالنّســبة للمُدافعيــن عَــنْ هــذا الــرّأي، فــي حاجــةٍ إلــى إطــارٍ معيــاريّ واضــحٍ ومنســجمٍ، 
ــب التســريع الجــديّ باســتكمال المسلســل  ــد، ممــا يتطلّ ــلِ نمــوذج تنمــويّ جدي ــع طُموحــه فــي تفعي يتماشــى مَ
المتعلــق بالقضــاء علــى مجموعــة مــن المُمارســات والأحــكام المُســبقة المُضــرّة بالأطفــال والنســاء، وفــي تحقيــق 
المُســاواة بيــن الرجــال والنســاء. كمــا يعتبــرون أنّ إلغــاء »الاســتثناء« هــو عنصــر ضــروريّ، بــكلّ تأكيــدٍ، إلّا أنّــه 
غيــر كافٍ لاســتئصال هــذه الممارســة بشــكل نهائــيّ، وأنّــه ينبغــي القيــام، بشــكل متــوازٍ، بعمليــات تفكيــر واتخــاذ 
تدابيــر فــي قضايــا أخــرى ذات الصلــة، كتوْســيع نطــاق الإجــراءات المتعلقــة بالاعتــراف بحقــوق البنــوّة والتربيــة، 

29 - انظر الملحق رقم 5 »عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الأولى«.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

20

ومحاربــة الفقــر والإقصــاء الاجتماعــيّ، وحمايــة الأطفــال، والقضــاء علــى كلّ أشــكال التمييــز، والحمايــة 
والمســاعدة الاجتماعيــة30.

ما هي الخلاصات التي يمكن استنتاجها في هذا الشّأن؟ 

يعُدّ القانونُ شرطًا لازما ولكنه غير كافٍ لوضع حدّ نهائيّ لممارسة تزويج الأطفال. �

مدوّنة الأسرة لا تنسجم انسجامًا كليًّّا مع الاتّفاقيات الدولية والدستور. �

إنّ القضــاء علــى تزويــج الأطفــال اليــوم يفــرض نفسَــه باعتبــاره هدفًــا مــنْ أهــدافِ التنميــة المســتدامة  �
.2030 بحلــول ســنة 

ــه  � ــة والثقافيــة، فإنّ ــة والاقتصاديّ إنّ مكافحــة تزويــج الأطفــال، وبالنّظــر إلــى أبعْادِهــا النّفْســية والاجتماعيّ
لا بــدّ أن تمــرّ، بــكلّ تأكيــدٍ، بتحســين الإطــار التّشــريعيّ، فضْــاً عــنْ إعــداد سياســات عموميّــة ذات صلــة، 

تواجــه خاصــة ممارســات تزويــج الأطفــال خــارج التوثيــق الشــرعي.

بم يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟

اسْــتندَ المجلــسُ، فــي بلــورَة رأيــه، علــى تحليــل الإشْــكاليّة المطروحــة فــي ضــوء الإطــار المرجعــيّ الــذي يســتند 
إليــه فــي إبــداء الــرأي، أيْ الانســجام مــع الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة، مــع العمــل علــى إدراج هــذه الإشْــكاليّة 
ــل نمــوذجٍ تنمــويّ  ــل فــي تنزي ــا، وطموحهــا المتمثّ ــة السوســيو-اقتصاديّة والسّياســية لبادن فــي إطــار الديناميّ
جديــد ينســجم مــع مضاميــن الدســتور وقواعــد القانــون الدولــي ويحتــرم مبــدأ المُســاواة بيــن النســاء والرجــال، 
ويكــون فــي مســتوى الرهانــات السوســيو-اقتصادية. وبعــد تحليــل مختلــف وجهــات النظــر، فــإنّ المجلــسَ يوصــي 

بِمَــا يلــي:
ــع كلّ أشــكال . 1 ــر، مــن أجــل رفْ ــزواج المبك ــدلاً مــن زواج القاصــر أو ال ــال« ب ــج الأطف ــارة »تزوي اعتمــاد عب

الغمــوض المتصلــة بالتّأويــات والتصــورات الفرديــة حــول تحديــد مَــنْ هُــو الطفــل، لّإن القانــون المغربــي 
واضــح فــي هــذا الصــدد، حيــث يعتبــر أنّ الطفــل المغربــي هــو كل شــخص، أنثــى أو ذكــر، دون ســن 18، 

وبالتالــي فهــو قاصــر بموجــب القانــون.
تســريع المسلســل الــذي بــدأ بالفعــل والمتعلـّـق بالقضــاء علــى تزْويــجِ الأطفــال، والطفــات خاصــة، وذلــك . 2

لصالــح التنميــة السوســيو-اقتصادية للبــاد.
تشــجيع النقــاش العمومــي وتطويــر التفكيــر الجماعــيّ المتعلــق بمجموعــة مــن »القضايــا الاجتماعيــة . 3

والثقافيــة« المتّصلــة بالــزواج، والحيــاة الجنســية، وتجريــم العاقــات الجنســية الرضائيــة خــارج إطــار 
ــداء الجنســي، وغيرهــا، وذلــك قصــد التعريــف بالقوانيــن  ــزواج، وحــول الإجهــاض والاغتصــاب والاعت ال

ــا. ــي تنطــوي عليه ــكار الت وبالأف
ــة المتعلقــة . 4 ــى الممارسَ ــى القضــاء عل ــموليّة تهــدفُ، فــي المســتقبل المنظــور، إل اعتمــاد اســتراتيجية شُ

ــة: بتزويــج الأطفــال )الشّــرعي وغيــر الموثــق(، وهــي اســتراتيجية يمكــن أنْ ترتكــزَ علــى ثاثــة محــاور متكامل

30 - انظر الملحق رقم 6 »عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الثانية«.
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تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية . 1

انسجام الإطار التشريعيّ . 1

ماءمــة أحــكام مدونــة الأســرة مــع الدســتور واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  �
والاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل والاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة31؛ ممــا يعنــي، 
مــن ناحيــة، الأخــذ فــي الاعتبــار »مصالــح الطفــل الفضلــى«، والحاجــة إلــى توفيــر حمايــة خاصة للأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة، مــن ناحيــة أخــرى.

حصر تطبيق المادة 16 على زواج البالغين. �

المنْــع الصريــح، فــي مدوّنــة الأســرة، لجميــع أشــكال التمييــز ضــدّ الأطفــال، انســجاماً مــع المــادة 19 مــن  �
الدســتور.

نســخ المــواد 20، 21، 22 مــن مدوّنــة الأســرة. وفــي هــذا الشّــأن، فــإنّ المجلــسَ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ  �
والبيئــي يحتفــظ بالموقــف الــذي عبّــر عنــه فــي تقريــره حــول فعْليــة حقــوق الطفــل ســنة 2016 32. 

التنصيــص فــي مدونــة الأســرة علــى الوجــود القانونــي لـ»مصلحــة الطفــل الفضلــى«، مــع تعريــف هــذا المبــدأ  �
وتحديــد مجــال تطبيقه.

ضمــان حــق الطفــل فــي التســجيل فــي الحالــة المدنيّــة، دون أيّ تمييــز بيــن الأطفــال المولوديــن فــي إطــار  �
الــزواج وخــارج العاقــة الزوجيــة.

التمكيــن، فــي حالــة الضــرر، مــنْ فســخ عقــود زواج الطفــات بنــاءً علــى طلــب الزّوجــة القاصــر أو ممثلهــا  �
القانونــيّ.

المعاقبــة الشــديدة لــكلّ أشــكال الضغــط علــى الطفــل أو تضْليلــه أو خداعــه للحُصُــول علــى موافقتــه علــى  �
الــزواج.

مُاءمــة قانــون إثبــات النســب الشــرعي وقانــون النســب الطبيعــي، والتضْميــن الصريــح، فــي مدونــة الأســرة،  �
بــأنّ تحليــل الحِمْــض النّــوَوِيّ هــو عنصــر علمــي مــن عناصــر إثبــات الأبــوة، يتعيّــن علــى القاضــي الاســتعانة 
بــه لإثبــات النّسَــب الأبــوي للطفــل فــي حــال نكُــران الوالــد للأبــوّة، وذلــك حتّــى يتمكّــن جميــع الأطفــال مــن 

الوُلــوج المُتســاوي إلــى النّســب دون أيّ تمييــزٍ.

توقيــع اتفاقيــة المجلــس الأوربــي للقضــاء علــى العُنــف ضــدّ النســاء والعنــف المنزلــي، التــي تسُــمى اتفاقيــة  �
إســطنبول، المُبرَمَــة ســنة 2011 التــي تشــير بشــكلٍ صريــح إلــى الــزّواج القسْــريّ.

تطوير الوَساطة الأسرية وتوفير عدالة ملائمة للقاصرين33، بما يحقّق المصلحة الفُضلى للطفل.. 2

31 - التي صادق عليها المغرب سنة 2009.

32 - الملحق رقم 3.

33 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: »فعليّة حقوق الطفل، مسؤولية الجميع« )2016(.
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والمندمــج . 2 المســتدام  التنفيــذ  خــلال  مــن  بالأطفــال،  الضّــارة  المُمارســات  محاربــة 
لمختلــف السياســات والإجــراءات العموميــة علــى الصعيــد الوطنــي والترابــي، ولا ســيّما 

فــي مــا يتعلــق:

بالسياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، التــي تتســمّ ببـُـطْء شــديدٍ وبصُعوبــاتٍ فــي تنفْيذهــا، والتــي يتجلـّـى . 1
هدفهــا الاسْــتراتيجِيّ الرّابــع فــي تعَْزيــزِ المعاييــرِ الاجتماعيّــة الكفيلــة بحمايــةِ الأطفــالِ. وفــي هــذا الإطار، 
ينبْغــي تمكيــن هــذه السياســة مــن مــوارد ماليــة أكبــر، وذلــك بهــدفِ تعزيــز تدخّــل جمعيــات المجتمــع 
المدنــيّ علــى الصّعيــدِ الترابــي. وينبغــي أنْ يسْــتهدف تنفيــذ هــذه السياســة، بالدّرجــة الأولــى، الأطفــال 
الأكثــر هشاشــة: الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة والأطفــال المتخلـّـى عنهــم وأطفــال الشــوارع والأطفــال 

المهاجريــن.

بسياســة أســريّة تأخــذ فــي الاعتبــار التربيــة علــى تحمــل المســؤولية المناطــة بالوالديــن، وتقديــم الدّعــم . 2
ــه للأســر الفقيــرة، وتحســيس الأســر بالممارســات الضّــارة بالأطفــال. المــادي الموجَّ

ــن . 3 ــررات المدرســيّة، أماك ــكلّ الوســائل )مــن خــال المق ــة والتّحســيس ب ــن التّوعي ــة تضْمَ بسياســة تربويّ
ــادة، وســائل الإعــام(: العب

، الأمــر الــذي يفتــرضُ اتخــاذ  � الاحتــرام الفعْلــي لضــرورة تّمــدرُس جميــع الأطفــال، والفتيــات بوجْــهٍ خــاصٍّ
مجموعــة مــن التدابيــرِ الكفيلــة بإزالــة العقبــات التــي تحُــولُ دونَ الولــوج إلــى المدرســة والتكويــن )النقــل، 

الأمــن، المشــاكل الاقتصاديــة...(؛

تربيــة مدنيــة )التربيــة علــى المُواطَنـَـة( تهــدفُ إلــى ترســيخ ثقافــة الحقــوق والمســاواة بيــن النســاء والرجــال،  �
عبـْـرَ معرفــة الحقــوق، وخاصّــة الدســتور ومدونــة الأســرة؛

تربيــة جنســيّة بوســائل مائمــة للســياق المغربــي تهــدف إلــى معرفــة طــرق ووســائل الوقايــة مــن المخاطــر  �
ذات الصّلــة بالعاقــات الجنســيّة والحمــل والــزواج المبكــر؛ 

تربية دينيّة ترمي إلى نقل القيم الدّينية المتعلقّة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترام الآخر. �

بسياسة طموحَة تهمّ المُساواة بين النساء والرجال.. 4

بتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية.. 5

ــر، فــي إطــارِ أحْــكام القانــون . 6 بالمكافحــة الصّارمــة والفعّالــة للتزويــج بالعقــود )الكونطــرا( والــزواج المُدَبَّ
رقــم 27.14، ومعاقبــة جميــع الضّالعيــن فــي مثــل هــذه العمليــات.
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المتعلّقــة بتزويــج . 3 الممارســة  القضــاء علــى  تتبّــع وتقييــم تدابيــر  تحســين وضمــان 
الأطفــال

تحســين النظــام المعلوماتــي وتطويــر مؤشّــرات مناســبة انســجاماً مــع حقــوق الطفــل وأهــداف التنميــة . 1
المســتدامة، وجمــع والنشــر المنتظــم للمُعطيــات المتعلقــة بوجْــه خــاصّ بالتزويــج غيــر الموثــق شــرعيا 
للأطفــال، وطــلاق الزوجيْــن الــذي يكــون أحدهمــا قاصــرًا، والقاصِــرات المتزوّجــات المهجــورات، والأطفــال 

ــى عنهــم، وقتــل الأطفــال، والعنــف الزّوجــي والأســري ضــدّ الزّوجــات القاصــرات... المتخلَّ

تقديــم عــرض ســنويّ أمــام البرلمــان مــن طــرف القطاعــات ذات الصلــة عَــن وضعيّــة تزويــج الأطفــال وَمَــدى . 2
تقــدّم السياســات العموميــة المتعلقــة بهــذا الشّــأن.
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اللجنة الوطنية للمرصد المغربي للعنف ضد النساء.- 

فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.- 
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الملحق رقم 2: تعريف المصلحة الفضلى للطفل

الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، المــادّة 3، الفقــرة 1: »فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، 
ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة 

أو الهيئــات التشــريعية، يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى«.

 

إنّ التســاؤل عــن فِعْليــة حقــوق الطفــل مَعْنــاه التّســاؤل كذلــك عمّــا إذا كانـَـتْ مُختلــف القــرارات التــي تهــمّ الطفــل 
قــد تــمّ اتخاذهــا فــي احتــرامٍ لمصلحتــه الفضلــى. 

ومفْهُــوم المصلحــة الفضلــى للطفــل مفهــومٌ قانونــي أقرّتــه الاتفاقيّــة الدّوليــة لحُقــوق الطفــل )المــادة 3(، وتقــوم 
عليـْـه جميــع مــواد الاتفاقيّــة، كمــا ينبْغــي أنْ تقــوم عليــه جميــع العَمليّــات السياســية والتّشْــريعية للــدّول، وجميــع 

القــرارات المتعلقــة بالطفــل أينمــا كان.

ومــن المُحتمــل أنْ تترتّــب علــى فهمــه وتأويلــه بعــض المشــاكل، وذلــك لأنّ الاتفاقيّــة الدوليــة لحقــوق الطّفــل لا 
تعــرّف هــذا المفهــوم بكيفيّــة دقيقــة، وبالتالــي يظــلّ مفهومــاً ذاتيّــا )ذاتيّــة جماعيّــة وفرديّــة( ونســبيًّا فــي الزّمــان 

والمــكان. وفــي الوقــت نفســه، لا يمكــن ولا ينبغــي فصلــه عــنْ مختلــف حقــوق الطفــل.

وقــد اقتــرَح جــان زمارتيــن )Jean Zemmarten(، القانونــيّ والرئيــس الســابق للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الطفــل، التعريــف التالــي: »المصلحــة الفضلــى للطفــل أداةٌ قانونيّــة ترمــي إلــى ضمــان رفــاه الطفــل، بدنيّــا 
ونفســيّا واجتماعيّــا. وهــو مفهــوم يلُــزم الهيئــات والمنظمــات العموميّــة أو الخاصــة بالتّحقــق ممّــا إذا كانَ هــذا 
المعيــار قــد تــمّ احترامــه عنــد اتّخــاذ قــرارٍ يهــمّ الطفــل، لأنّــه هــو الــذي يضمــن للطفــل مصلحتــه علــى المــدى 

البعيــد. كمــا ينبْغــي أنْ يعُتبــر بمثابــة وحــدة قيــاسٍ عندمــا تتضــاربُ العديــد مــن المصالــح.« 

لذلــك، فــإنّ مصلحــة الطفــل هــي قاعــدة مِسْــطريّة لفحــص مختلــف الحقــوق، والتــي تعمــل علــى ضمــان تنفيــذ 
ممارســة الحقــوق والواجبــات تجــاه الأطفــال بشــكلٍ صحيــح، والمســاعدة علــى اتّخــاذ القــرار فــي جميــع الحالات 
التــي تهــمّ الأطفــال، وهــي كذلــك مبــدأ تأويلــيّ ينبغــي اسْــتعماله فــي جميــع أشــكال التدخــل المتعلـّـق بالأطفــال، 

والــذي يوفــر ضمانًــا للأطفــال بــأنّ مصلحتهــم ســيتمّ فحصهــا وفقًــا لهــذا المبــدأ التّأويلــيّ.
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الملحــق رقــم 3: كلمــة الســيد وزيــر العــدل ، فــي إطــار لقــاء وطنــي حــول زواج القاصــر فــي 
ــم  موضــوع »تزويــج القاصــرات: إلغــاء الاســتثناء... تثبيــت القاعــدة«، المنظَّ

مــن طــرف المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، بتاريــخ 22 مــارس 2019

الحمد لله وحده

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

السيدات والسادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي

السيدات والسادة رؤساء وممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام

أيها الحضور الكريم

بدايــة أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل للســيدة رئيســة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان علــى دعوتهــا الكريمــة 
لــوزارة العــدل للمشــاركة فــي هــذا اللقــاء، الــذي يهــدف إلــى مناقشــة مختلــف الــرؤى لــزواج القاصــرات، ولا شــك 
أن تنــاول هــذا الموضــوع بالنقــاش الجــاد والتشــاور الموضوعــي حولــه مــع مختلــف الفاعليــن والمهتميــن بالشــأن 
الأســري والحقوقــي لــه راهنيتــه وأهميتــه فــي بلدنــا، خاصــة بعدمــا قطــع المغــرب أشــواطا هامــة وكبيــرة فــي 
درب تكريــس حقــوق الإنســان بصفــة عامــة وحقــوق الطفــل بصفــة خاصــة، و توجهــه الحاســم فــي منحــى القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.

حضرات السيدات والسادة

مــن المعلــوم أن مدونــة الأســرة شــكلت منــد صدورهــا حدثــا هامــا وبــارزا، وقفــزة نوعيــة فــي مســار النهــوض 
بحقــوق المــرأة والطفــل بصفــة خاصــة والأســرة بصفــة عامــة، هــذه الأخيــرة التــي تحظــى ليــس فقــط باهتمــام 
التشــريعات الوطنيــة، بــل تجــاوزت ذلــك إلــى المواثيــق الدوليــة، باعتبــار الأســرة النــواة الأولــى للمجتمــع والخليــة 
ــاء بهــذه الأســرة  ــه لايتحقــق إلا بالاعتن ــه، ومــا مــن شــك فــي أن اســتقرار أي مجتمــع وتوازن الاساســية لتكوين
ورعايتهــا وضمــان تــوازن حقــوق وواجبــات أفرادهــا، لمــا فــي ذلــك مــن مصلحــة وضمانــة تتعــدى الحاضــر لبنــاء 
مســتقبل آمــن للفــرد والجماعــة، لأن الأســرة المتوازنــة هــي المشــتل الــذي مــن المفــروض أن ينشــأ فــي حضنــه 
الطفــل الــذي يعــول عليــه لبنــاء مســتقبل أي مجتمــع وتطــوره. وكمــا أكــد علــى ذلــك الدســتور المغربــي، مــن أن 
ــى  ــم عل ــح القائ ــزواج الصحي ــة الأساســية للمجتمــع، فــان ال ــزواج الشــرعي هــي الخلي ــى ال الأســرة القائمــة عل
أســس قويــة تراعــي كمــال الأهليــة والنضــج العقلــي والبدنــي والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية للمــرأة والرجــل 
علــى حــد ســواء يعتبــر المدخــل الأول والأساســي لإمكانيــة إنشــاء الأســرة المتوازنــة. ولقــد انتبــه المشــرع 
المغربــي مــن خــال مــا تضمنتــه مقتضيــات مدونــة الأســرة إلــى هــذا المعطــى، ممــا حــدا بــه إلــى النــص علــى 
ــز الانســان  ــذي يمي ــي ال ــاره ســن الرشــد القانون ــزواج محــددا فــي ســن 18 ســنة شمســية، باعتب ــل ســن ال جع
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الطفــل عــن الإنســان الراشــد، متماشــيا فــي ذلــك مــع مــا تضمنتــه المواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب 
ــوغ هــذا الســن، وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989 التــي اعتبــرت فــي  ــة ببل ــار تمــام الأهلي فــي اعتب
مادتهــا الأولــى أن الطفــل هــو كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب 

القانــون المنطبــق عليــه.

حضرات السيدات والسادة

لقــد حــددت المــادة 19 مــن مدونــة الأســرة أهليــة الــزواج بالنســبة للفتــى والفتــاة علــى حــد ســواء فــي ثمان عشــرة 
ســنة شمســية ، إلا أنــه وعلــى غــرار كثيــر مــن القوانيــن المقارنــة، فتــح المشــرع المغربــي المجــال أمــام تطبيــق 
الاســتثناء علــى هــذه القاعــدة مــن خــال مقتضيــات المــادة 20 مــن نفــس القانــون، التــي ســمحت بإبــرام عقــد 
الــزواج ولــو قبــل بلــوغ هــذه الســن بمقتضــى مســطرة قضائيــة أعطــت لقاضــي الأســرة المكلــف بالــزواج صاحية 
ــى ســبيل الاســتثناء متــى كانــت هنــاك مصلحــة للقاصــر، وتوفــرت  ــزواج عل ــغ ســن ال ــم يبل ــج مــن ل الإذن بتزوي

الشــروط والأســباب المتطلبــة لإبــرام هــذا النــوع مــن الــزواج.

وتكريســا لصفــة الاســتثناء المتعلقــة بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن الأهليــة أحــاط القانــون المغربــي إجــراءات 
هــذا الــزواج بمجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة والفعليــة لتافــي وقــوع أي تجــاوز أو قصــور أو توســع فــي هــذا 
ــا، ويجــب  ــزواج معل ــف بال ــزواج الصــادر عــن قاضــي الأســرة المكل ــى أن يكــون الإذن بال الاســتثناء، فنــص عل
أن يبيــن فيــه المصلحــة والأســباب المبــررة لمنــح الإذن بعــد الاســتماع لأبــوي القاصــر، أو نائبــه الشــرعي، 
والاســتعانة بخبــرة طبيــة، أو إجــراء بحــث اجتماعــي، وهــي ضمانــات يحــرص القضــاء علــى تحقيقهــا وتفعيلهــا 
علــى أرض الواقــع حســب الحــالات، وذلــك برفــض طلبــات الإذن بالــزواج دون ســن الأهليــة كلمــا بــدا للقاضــي 

المذكــور انتفــاء المصلحــة أو إمكانيــة حصــول ضــرر للقاصــر مــن هــذا الــزواج.

حضرات السيدات والسادة

مــا ينبغــي التأكيــد عليــه هــو أن وزارة العــدل أولــت اهتمامــا خاصــا لهــذا النــوع مــن الــزواج منــذ صــدور مدونــة 
الأســرة بحيــث تتابعــه عــن كثــب، وفــي هــذا الصــدد عملــت علــى اتخــاذ عــدد مهــم مــن التدابيــر والإجــراءات مــن 
أجــل تفعيــل المقتضيــات المتعلقــة بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن الأهليــة وتطبيقهــا التطبيــق الأمثــل، وذلــك 
مــن خــال مــا كان موكــولا إليهــا مــن اختصاصــات قبــل تنصيــب المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة واســتقال 

النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل، ومــن هــذه التدابيــر والمبــادرات يمكــن أن نذكــر أهمهــا فــي:

توجيــه المنشــور عــدد 44 س 2 بتاريــخ 05 ديســمبر 2006 إلــى الســادة قضــاة الأســرة المكلفيــن بالــزواج  �
مــن أجــل الحــرص علــى تطبيــق المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بــه تطبيقــا ســليما، والتأكــد قبــل منــح الإذن 

بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن الأهليــة مــن توفــر جميــع الشــروط المتطلبــة.

ــك مــن خــال التواصــل المســتمر مــع هــذه الأقســام  � ــع لعمــل أقســام قضــاء الأســرة، وذل ــة والتتب المواكب
ــا. ــة له ــارات تفقدي ــام بزي والقي

ــام دراســية وورشــات عمــل للســادة القضــاة العامليــن بأقســام قضــاء الأســرة، مــن أجــل توحيــد  � تنظيــم أي
العمــل القضائــي فيمــا بينهــم، والســهر علــى حســن تطبيــق المقتضيــات المتعلقــة بــزواج القاصــر مــع مــا 
يتماشــى وغايــة المشــرع، وكان آخرهــا ســنة 2016 حيــث تــم تنظيــم فــي تلــك الســنة أربــع لقــاءات جهويــة 

مــع الســادة قضــاة الأســرة المكلفيــن بالــزواج.
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توفيــر مســاعدات اجتماعيــات بأقســام قضــاء الأســرة حيــث تــم تغطية جميع الأقســام بمســاعد أو مســاعدة  �
اجتماعيــة واحــدة على الأقل.

تجميــع ودراســة الاحصائيــات المتعلقــة بهــذا النــوع مــن الــزواج بصفــة دوريــة ومنتظمــة، وإتاحتهــا لكافــة  �
المهتميــن والباحثيــن ووســائل الإعــام بــكل أنواعهــا.

تنظيــم يــوم تواصلــي عــن طريــق تقنيــة المشــاهدة عــن بعــد visioconférence مــع جميــع مســؤولي وقضــاة  �
الأســرة بالدوائــر الاســتئنافية نوقــش خالــه الإشــكالات التــي يثيرهــا هــذا النــوع مــن الــزواج ومقترحــات 

الســادة القضــاة بخصــوص تجاوزهــا.

تنظيــم وزارة العــدل لنــدوة وطنيــة ســنة 2014 بمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى تطبيــق مدونــة الأســرة،  �
وتــم خالــه تخصيــص ورشــة ضمــن ســبع ورشــات تــم تنظيمهــا لمناقشــة موضــوع زواج الفتــى والفتــاة دون 
ســن الأهليــة، وذلــك للوقــوف علــى واقــع هــذا النــوع مــن الــزواج، وكيفيــة تنزيــل المقتضيــات القانونيــة 
المتعلقــة بــه، والإكراهــات التــي تواجــه التطبيــق الأمثــل لهــذا التنزيــل، شــارك فيهــا مجموعــة مــن المهتميــن 
والمعنييــن بهــذا الموضــوع مــن قضــاة ومحاميــن وأســاتذة جامعييــن وجمعيــات المجتمــع المدنــي ومختلــف 

الفعاليــات.

إنجــاز وزارة العــدل لدراســة مهمــة حــول واقــع القضــاء الأســري بعــد مــرور عشــر ســنوات مــن دخــول مدونــة  �
الأســرة حيــز التنفيــذ، شــمل جانــب منهــا معطيــات إحصائيــة مفصلــة حــول واقــع زواج الفتــى والفتــاة دون 
ســن الأهليــة منــذ ســنة 2004 إلــى غايــة ســنة 2013، حيــث أصبــح يشــكل مرجعــا مفيــدا للمهتميــن فــي 

إنجــاز أي دراســة تتنــاول زواج القاصــر فــي المغــرب.

توجيــه منشــور إلــى المســؤولين القضائييــن فــي الرئاســة والنيابــة العامــة بتاريــخ 2 يوليــوز 2015 تــم حثهــم  �
مــن خالــه علــى التصــدي لمــا يعــرف فــي بعــض المناطــق بــزواج “الكونطــرا” ومحاربــة هــذه الممارســات 

بجميــع الوســائل القانونيــة المتاحــة.

توجيــه منشــور إلــى الســادة المســؤولين القضائييــن بتاريــخ 18 مــارس 2017 تــم فيــه حتهــم علــى تفعيــل دور  �
المســاعدات الاجتماعيــات فــي البحــث الاجتماعــي المتعلــق بمســطرة الإذن بــزواج القاصــر. ومــن جانــب 
ــم 70.03   ــون رق ــم القان ــر وتتمي ــون بشــأن تغيي ــرح قان ــع مقت ــة م ــدل بإيجابي ــت وزارة الع ــد تفاعل آخــر فق
ــى  ــم التوصــل إل ــث ت ــس المستشــارين، حي ــة بمجل ــرق البرلماني ــه أحــد الف ــدم ب ــة الأســرة تق ــة مدون بمثاب
صيغــة لتعديــل المــادة 20 مــن مدونــة الأســرة حظيــت بإجمــاع لجنــة العــدل والتشــريع بمجلــس المستشــارين 

يرتكــز هــذا التعديــل علــى المقومــات التاليــة:

إتاحــة الفرصــة لمــن لــم يبلــغ ســن 18 ســنة لإبــرام عقــد الــزواج شــريطة ألا يقــلّ ســنه عــن 16 ســنة وذلــك  �
متــى دعــت الضــرورة أو مصلحتــه إبــرام هــذا الــزواج. 

ضرورة الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي. �

الاستعانة وجوبا بخبرة طبية قضائية مع ضرورة إجراء بحث اجتماعي. �

مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج. �
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حضرات السيدات والسادة

إذا كان زواج القاصــر فــي الأصــل مــا هــو إلا اســتثناء مــن القاعــدة العامــة التــي تحــدد ســن الــزواج ابتــداء مــن 18 
ســنة، فــإن واقــع المجتمــع المغربــي يشــير إلــى إقبــال ملحــوظ علــى تزويــج الفتيــات دون ســن الرشــد القانونــي، 
حتــى أصبحنــا أمــام ظاهــرة أضحــت تبــرز بقــوة فــي بعــض مناطــق المغــرب وتخفــت فــي مناطــق أخــرى، ولا شــك 
أن حجــم هــذه الظاهــرة يؤرقنــا جميعــا، علــى اعتبــار أن الأرقــام والمعطيــات الإحصائيــة تشــير إلــى أن عــدد 
عقــود هــذا النــوع مــن الــزواج المبرمــة ســنويا يظــل مرتفعــا بالمقارنــة مــع الطابــع الاســتثنائي لــزواج القاصــر، 
إذ تشــير الإحصائيــات الرســمية المســجلة لــدى وزارة العــدل إلــى أن عــدد زيجــات القاصــر انتقــل مــن 39031 
عقــدا بنســبة بلغــت 12 % مــن مجمــوع عقــود الــزواج فــي المملكــة تــم تســجيلها ســنة 2011، )وهــو بالمناســبة 
أكبــر عــدد مــن زيجــات القاصــر خــال ســنوات تطبيــق مدونــة الأســرة، وشــكل بالفعــل رقمــا صادمــا وكان بمثابــة 
ناقــوس خطــر لوضعيــة زواج القاصــر(، إلــى عــدد زيجــات بلــغ 25.514 عقــدا، بنســبة بلغــت 9,13 % مــن مجمــوع 
ــن خــال  ــي لعــدد زيجــات القاصري ــزواج فــي المغــرب ســنة 2018 ، وهــو مــا يعكــس المنحــى التنازل عقــود ال
ــى  ــت مــن طــرف وزارة العــدل –ممــا أشــارنا إل ــي بذل ــرة الت ــرة، ولا شــك أن المجهــودات الكبي الســنوات الأخي
بعضــه ســابقا- وباقــي القطاعــات الحكوميــة المعنيــة والســادة القضــاة ووســائل الإعــام وكــذا الــدور الفعــال 
لهيئــات المجتمــع فــي التحســيس والتوعيــة بســلبيات الــزواج المبكــر والتواصــل المباشــر مــع المواطنيــن فــي 
المناطــق التــي تعــرف ارتفــاع عــدد زيجــات القاصريــن، كان لــه دور كبيــر فــي تحقيــق هــذه النتيجــة، غيــر أن 
طموحنــا أكبــر فــي تحقيــق نتائــج أفضــل ممــا تــم الوصــول إليــه حاليــا، وهــو مــا يحتــم بــدل مجهــودات إضافيــة 
والبحــث عــن مزيــد مــن الحلــول للتصــدي لهــذه الظاهــرة، بمــا يكفــل القضــاء عليهــا نهائيــا أو علــى الأقــل 

التقليــص.

منهــا إلــى الحــد الــذي يعكــس طابــع الاســتثناء فــي هــذا النــوع مــن الــزواج كمــا طمــح إليــه المشــرع المغربــي، 
وبمــا يكــرس الصــورة الإيجابيــة لمغــرب مــا بعــد دســتور2011 بــكل حمولتــه الحقوقيــة والحداثيــة.

حضرات السيدات والسادة

لقــد أصبــح موضــوع زواج القاصــر فــي الآونــة الأخيــرة يطــرح نفســه بحــدة ويشــغل بــال الــرأي العــام الوطنــي، من 
خــال اهتمــام الفاعليــن الحقوقييــن، والفرقــاء السياســيين، والمهتميــن بالدراســات القانونيــة والفقهيــة وكــذا 
وســائل الإعــام، وتعــددت وجهــات نظــر المؤيديــن والمعارضيــن، ولــكل فريــق مســوغاته وحججــه، وقــد ترتــب 
عــن هــذا الاختــاف تعــدد المقاربــات التــي تناولــت الموضــوع، بيــن المقاربــة الحقوقيــة والمقاربــة القانونيــة 
المحضــة والمقاربــة الاجتماعية...إلــخ، غيــر انــه يبــدو ان معالجــة هــذه الظاهــرة تتجــاوز كل تلــك المقاربــات، 
وتمتــد فــي شــموليتها لمســاءلتنا عــن مــدى قدرتنــا جميعــا ســواء كنــا ننتمــي إلــى الســلطة التنفيذيــة أو الســلطة 
التشــريعية أو الســلطة القضائيــة أو نمثــل هيئــات المجتمــع المدنــي بــكل مشــاربه وتنوعاتــه، علــى ابتــكار 
حلــول شــمولية تتــاءم مــع خصوصيــات مجتمعنــا المغربــي بثوابتــه، وتراعــي اختــاف ثقافــات ومســتوى وعــي 
مواطنيــه، ومســار التطــور الحقوقــي الــذي يعرفــه، دون أن تغفــل هــذه الحلــول بطبيعــة الحــال التزامــات المغــرب 

الناتجــة عــن مصادقتــه علــى مجموعــة مــن الأوفــاق الدوليــة.
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ولعــل موضــوع زواج القاصــر ســيكون مــن بيــن المواضيــع الملحــة والمهمــة فــي النقــاش العمومــي المفتــوح حــول 
مراجعــة بعــض مقتضيــات مدونــة الأســرة، ومــن المؤكــد أنــه لا يمكــن إنجــاح تحــدي المرحلــة القادمــة مــن حيــث 
تقييــم وتقويــم مدونــة الأســرة إلا بتظافــر جهودنــا جميعــا، وإشــراك كل المتدخليــن المؤسســاتيين فــي الشــأن 
الحقوقــي والأســري، والاســتماع إلــى هيئــات المجتمــع المدنــي وتطلعاتــه، وفتــح المجــال لأهــل التخصــص 
والفاعليــن فــي مجــال الأســرة لإبــداء أراءهــم، وهــذا مــا يتطلــب منــا جميعــا الانصــات لبعضنــا البعــض ابتــداءً، 
ــدا عــن منطــق  ــة، بعي ــكل روح وطني والانخــراط كل مــن موقعــه ومســؤوليته فــي مسلســل الإصــاح المنشــود ب
الفئويــة والتعصــب للــرأي والمرجعيــة الفكريــة، وبــدون إقصــاء لأي أحــد، مســتحضرين دائمــا أن للمغــرب نســقا 
خاصــا بــه فــي الإصــاح والتطويــر، يعتمــد الاستشــراف والتغييــر الهــادئ، والاقتنــاع الصميــم بأهميــة الحــوار، 
وبضــرورة ســيادة روح التوافــق وتغليــب المصلحــة الوطنيــة قبــل كل شــيء، فــي ظــل التوجيهــات الحكيمــة والقيــادة 

الرشــيدة لجالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه الله.

حضرات السيدات والسادة

لا يســعني أخيــرا إلا أن أجــدد شــكري لكــم علــى دعوتكــم الكريمــة، وأتمنــى أن تكلــل أعمــال لقائكــم هــذا 
بالتوفيــق والنجــاح والســام عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه.
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الملحــق رقــم 4: التوصيــة رقــم 16 مــن تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
حــول: »فعْليــة حقــوق الطفــل، مســؤولية الجميــع«، 2016. 

مواصلـــة عمليـــة ملاءمــة القوانيـــن المغربيــة مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفـــل وبروتوكولاتهــا 
الاختياريــة )وخاصــة القانــون الجنائــي ومدونــة المسْــطرة الجنائيــة ومدونــة الأســرة(. ويوصــى فــــي هـــذا الصّـــدد 

بمــا يلــي: 

إلغـــاء المادتيـــن 20 و21 مـــن مدونـــة الأســرة )توصيـــة المجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئـــي ســـنة  �
2012(، المتعلقـــة بـــزواج الفتـــى أو الفتـــاة دون ســـنّ الأهليــة؛

حماية حقوق أطفال الأمهات العازبات وذلك من خال إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي؛ �

تضميــن النصــوص القانونيــة مســألة الانتهــاكات المتعلقــة باســتدراج الأطفــال عبــر الأنترنيــت واســتغالهم  �
جنســيّا؛

عـــدم تجريـــم الأطفــال دون ســنّ 18 ســــنة ضحايــا الاســتغال الجنســيّ لأغــراض تجاريـــة )البغــــاء، المــوادّ  �
الإباحيــة(؛

ــات الإعــام والتواصــل  � ــة بقطــاع تكنولوجي ــاكات ذات الصل ــن الانته ــغ عـ ــة التبليـ ــى إجباري ــص علـ التنصيـ
وبالصناعــة الســـياحية والأســفار؛

اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الإنترنيت. �
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الملحــق رقــم 5: المذكــرة الصــادرة عــن النيابــة العامــة بتاريــخ 20 مــارس 2018 بشــأن زواج 
القاصــر
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الملحق رقم 6: عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الأولى 

ــة الأطفــال )ولا ســيّما الفتيــات( عــن طريــق القضــاء  تعكــس وجهــة النظــر هــذه إرادة واضحــة لتحْســين حمايَ
القانونــيّ علــى ممارســة تزويــج الأطفــال، وإحاطتهــا بعــدد مــن التدابيــر الاحترازيّــة. غيــر أنّــه يبقــى قابــاً 

ــدٍ. ــر مــن صعي ــى أكث للمناقشــة عل

إنّ التّعليــل الــذي يقــوم علــى نســبيّة الطّابـَـع الضّــارّ لتزويــج الأطْفــال، ونفْــي الآثــار الســلبية فــي غالــب  �
الأحيــان للــزّواج المُبَكّــر علــى الفتيــات وعلــى الاقتصــاد والمجتمــع، عِلمًــا أنّ العديــد مــن الدّراســاتِ الجــادّة، 

فــي هــذا الشّــأن، قــدْ أبــرزت هــذه الآثــار الســلبية. 

ليْــس هنــاك إجمــاع بشــأن المُقترحــات المتعلقــة بالحــدّ مــن الســلطة التقديريــة للقُضــاة، وتعكــس رغبــات  �
تقييديــة جــدّ مُتباينَــة، وبالتالــي يمْكــن أنْ تكــونَ الاقتراحــات مختلفــة مــا بيْــن التشــديد والتخفيــف.

إنهــا ترتكــز علــى التصــور التقليــدي حــول الطفــل، وليــس علــى القاعــدة القانونيــة. وبالتالــي، فــإنّ الطفولــة  �
تنتْهــي بظهــور عامــات البلــوغ الجســمانيّة وليــس عنــد بلــوغ ســنّ 18 ســنة، ممّــا يــؤدّي فــي الممارســة 
ــى  ــة، عل ــام الأوّل، بمــدى القــدرة الجنســية والإنجابيّ ــزواج، فــي المق ــة لل ــى الأهليّ ــى الحكــم عل ــة إل العملي
حســاب النُّضــج الفكــري الــذي يصعُــبُ بكثيــرٍ تحديــده بصــورة موضوعيّــة، ودون الأخــذ فــي الاعتبــار قــدرة 
الطفــل علــى التّعبيــر عــنْ مُوافقتــه الحُــرّة والكاملــة علــى الــزّواج. إنّ هــذا الــرّأي يبُــرّر بالفعــل الاسْــتدامة 

القانونيــة لأشْــكال التمييــز ضــدّ الفتيــات.

يغيّــب هــذا التّعليــلُ، بكيفيّــة كاملــة، التناقضــات وعــدم الانســجام الموجــودة حاليــا بيــن العديد مــن النصوص  �
القانونيّة.

 إنّ المقترحــات المتعلقــة بتعديــل القانــون )الحــدّ الأدنــى للســنّ، فــارق السّــنّ المعقــول بيــن الزوجيْــن( تســتندُ 
ــدِ طبيــب  ــى ي ــاة عل ــةٍ، كمــا أنّ التدابيــر المقترحــة )مثــل التقييــم الســيكولوجيّ للفت ــرَ ذاتي بالأحــرى إلــى معايي
مختــصّ، والبحــث الاجتماعــيّ المعمّــق علــى يَــدِ أشْــخاصٍ يتوفّــرون علــى تكويــنٍ مائــم، والمقابــات المتكــرّرة 
ــع العناصــر الازمــة لاتخــاذ  ــك جمي ــد مــن أنّ القاضــي يمل ــزواج...( للتأك ــاة المرشــحة لل ــن القاضــي والفت بي

قــراره بشــأن مســألة المصلحــة الفضلــى للطفــل، تبــدو صعبــة التطبيــق.

ــة الــزّواج والحــدّ الأدنــى للسّــنّ القانونيــة لــزواج القاصــر، ووجــود أحــكام  إنّ التحليــل المقــارن، المتعلــق بأهليّ
تنــصّ علــى الاســتثناءات فــي بلــدان مختلفــة، لا يمكنــه إلّا أنْ يؤكّــد بــأنّ المغــرب ليــس اســتثناءً فــي هــذا الشّــأن. 
ومــع ذلــك، لا يمكنهــا موضوعيــا أن تكــون بمثابــة مبــرر مطلــق لإبقْــاء علــى الاســتثناءات، لأنّهــا لا تأخــذ بعيــن 
ــق  الاعتبــار، مــن جهــة، مختلــف الســياقات التشــريعيّة والسياســية والسّوســيو- اقتصاديــة، والكيفيّــة التــي تطبَّ

بهــا فعليّــا هــذه الأحــكام، مــن جهــة ثانيــة.
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الملحق رقم 7 : عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الثانية

تتميــز وجهــة النظــر هــذه بأنّهــا تجعــل الإطــار القانونــيّ أكثــر وُضوحًــا وانســجاما، كمــا تجعــل التشــريعات  �
المغربيّــة متماشــيةً مــع المعاييــر الدوليــة والتزامــات المغــرب، لا ســيّما فــي مجــال حمايــة الأطفــال 
ــى إقــرار  ــز. وتؤكــد مــن جهــة أخــرى عل ــكال التّمْيي ــع أشْ ــن النّســاء والرّجــال ومُكافحــة جمي والمســاواة بي

ــون. ــدم المســاواة بموجــب القان ــى ق ــنَ عل ــة القاصِري مُعامَل

كمــا تنطلــق وجهــة النظــر هــذه مــن اعتبــار أنّ القانــون كفيــلٌ بالرّفــع مــن منســوب الوعــي، والعمــل علــى تغييــر  �
العقليــات وتســريع وتيرتهــا، وهــو الأمــر الــذي يشــير إليــه الجميع.

يعتبــر البعــض أنّ »إلغــاء الاســتثناء« يحــرم القضــاة مــن إمكانيــة حمايــة الطفــل المولــود فــي إطــار »عاقــة  �
ــراف الأب بالطّفــل.  ــزّواج، وعــدم اعت ــرام ال ــة عــدم إب ــزواج«، فــي حال ــة خــارج مؤسســة ال جنســيّة عرضي
وبالتّالــي فــإنّ الأمّ لــن تســتفيد مــن النفقــة فــي حالــة تخلــي الــزّوج عنهــا، كمــا لــنْ يســتفيد الطفــل مــنْ حقــوق 
ــوق  ــبابَ لحُ ــك أنّ أسْ ــوة. ذل ــراف بالأب ــة عــدم الاعت ــر حــاً فــي حال ــزّواج المبكّ ــه، ســيكون ال ــوّة. وعلي البن
النّســب، حســب المــادّة 152 مــن مدونــة الأســرة، هــي الفــراش والإقــرار والشّــبهة. كمــا تنــصّ الفقــرة 2 مــن 
المــادة 15534 علــى أنّــه »يثبــت النّســب الناتــج عــن الشــبهة بجميــع الوســائل المقــررة شــرعًا«، فيمــا تنــصّ 
المــادة 157 علــى أنــه »متــى ثبــت النّســب ولــو فــي زواج فاســد أو بشــبهة أو بالاســتلحاق، تترتّــب عليــه جميــع 
نتائــج القرابَــة. فيمُنــع الــزواج بالمُصاهــرة أو الرضــاع، وتســتحقّ بــه نفقــة القرابــة والإرث«. وفــي النهايــة، 
فــإنّ مســألة إثبــات النّســب لــم تعــد إشــكاليّة بالنّظــر إلــى إمكانيّــة إثباتــه العلمْــي عــن طريــق اختبــار الحمــض 

النــووي، وكافــة الإمكانيــات العلميــة المتوفــرة القــادرة كذلــك علــى إثبــات النســب. 

هنــاك تعليــل آخــر غيــر مُــواتٍ لإلغــاء، مفــاده أنّ الفتــاة الحامِــل أو الفتــاة-الأم الحامِــل عُرضــة لاحْتمــال  �
رفضهــا مــن طــرف أسْــرتها أو وســطها. وهــي وضعيّــة مأســاويّة بالنســبة للفتيــات، ســواء كانــتْ ناتجــة عــنْ 
شُــبهة أو عــن اغتصــاب، تضُــاف إلــى وضعيّــة الأمّهــات العازبــات ومــا يترتّــب عليهْــا مــن المخاطــر المتزايــدة 
المرتبطــة بالتخلـّـي عــن الأطْفــال أو قتلهــم. والحــالُ أنّ الاســتثناء، الــوارد فــي القانــون، لــمْ يقُلـّـل ولــمْ يحَُــدّ 
مــن العــدد الســنوي لحــالات التّخلـّـي عــن الأطفــال، لأنَّ هــذه الإشْــكاليّة تتطلــب حلــولا تتعلــق بقضايــا 
الإجْهــاض والعاقــات الجنسْــيّة خــارج نطــاق الــزّواج، والتربيــة الجنســية، وتكافــؤ الفــرص فــي المــدارس، 

وأنظمــة الحمايــة والمســاعدة الاجتماعيــة...

34 - الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته.
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